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  مقدمة

 ،تتلوها مرحلة التفاوض ،فهو یبدأ كفكرة ،یمر الاندماج بالعدید من المراحل قبل تمام اجرائها

  ثم تبدأ الخطوات التنفیذیة لاتمامه. ،ثم مرحلة الاتفاق

ویتــولى مجلــس الادارة او المــدیرون فــى الشــركات الداخلــة فــى الانــدماج ـ حســب الاحــوال ـ 

ــــد انهــــا لا تصــــیر نافــــذة الا اذا وافقــــت علیهــــا الاغلبیــــة المطلوبــــة مــــن  ،الاعــــداد لهــــذه العملیــــة بی

  .المساهمین

یته مـا لـم یتـوج بموافقـة الـوزیر المخـتص او بید ان هذه الموافقة لا تسـبغ علـى الانـدماج شـرع

  .الجهات المعنیة

فـى اتمامـه، إلا أن هـذا لا ینفـى  والمضـى ،ولئن كـان لأغلبیـة المسـاهمین القـدرة علـى انشـائه

  .حق الاقلیة فى رفضها لهذا الاجراء

او یفـرض علـیهم  ،فمن غیر المستبعد ان یكون من شأن الاندماج الاضـرار بمصـالح الاقلیـة

ولهذا كفل لها المشرع العدید من الضـمانات التـى تمكنهـا  ،مات لم تكن مفروضة من ذى قبلالتزا

الســعى نحــو مناهضــته والعــدول عنــه إن كــان هنــاك مقتضــى  وتعینهــا علــى ،مــن مراقبــة الانــدماج

  لذلك.

نتنـاول فـى  ،وسوف نعرض لـدور ارادة المسـاهمین حیـال عملیـة الانـدماج مـن خـلال مبحثـین

ونخصص الثانى لضمانات رعایـة حقـوق المسـاهمین اطـراف عملیـة  ،حق الاندماجالاول لمن له 

  :الاندماج وذلك على النحو التالى

  .من له حق الاندماج :المبحث الاول

  ضمانات رعایة حقوق المساهمین اطراف عملیة الاندماج. :المبحث الثانى
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  المبحث الاول

  من له حق تقریر الاندماج

ببیان من ینـاط بهـم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩قانون الشركات المصرى رقم من  ١٣٥عنیت المادة 

والمتأمل فى هذه المادة یلحظ ان المشرع جعـل الاختصـاص بـامر  .امر البت فى عملیة الاندماج

 ،الانــدماج منوطــا لــیس فقــط بالجمعیــة العمومیــة غیــر العادیــة لكــلا الشــریكتین المندمجــة والدامجــة

  .الشركاء الذین یملكون اغلبیة رأس المال وانما  جعلها أیضا  بید جماعة

وعلـة ذلـك تكمـن  .وبهذه المثابة لم یعد هناك محلا للأخذ بقاعدة الاجماع فى شان الانـدماج

فــى صــعوبة اعمــال هــذه القاعــدة بحســبان ان عــدد المســاهمین فــى شــركات المســاهمة یكــون مــن 

  .)١اهمین (الكبر بحیث یتعذر معه الوصول الى الموافقة الاجتماعیة للمس

الا انه بالنظر الـى اهمیـة هـذا  ،ولئن كان لاغلبیة المساهمین دور فى تقریر عملیة الاندماج

لا یجــوز اغفــال مصــالح اولئــك المــرتبطین بالشــركات الداخلــة فــى عملیــة الانــدماج وذلــك  ،الاجــراء

بشأن التصویت على قرار اعتماد اصول الشـركات الداخلـة فیـه بحسـبان ان مصـالح هـؤلاء سـوف 

  تتأثر بتلك العملیة.

ویتجلــى دور الاغلبیــة فــى مرحلــة التصــویت علــى عملیــة الانــدماج داخــل الجمعیــة العمومیــة 

صــار هــذا الاخیــر  ،فــإذا جــاء التصــویت بالاغلبیــة الموصــوفة فــى صــالح الانــدماج .یــر العادیــةغ

امـا اذا  .صالحا لاستكمال اجراءاتـه والمتمثلـة فـى ضـرورة الحصـول علـى موافقـة الـوزیر المخـتص

  .جاء التصویت على غیر ذلك انهارت عملیة الاندماج وتلاشت آثارها

تقریــر الانــدماج مــن خــلال مطلبــین نتنــاول فــى  وســوف نعــرض لموضــوع مــن لــه الحــق فــى

للاطــر القانونیــة للانــدماج وذلــك علــى النحــو  ونخصــص الثــانى ،الاول لاطــراف عملیــة الانــدماج

  ـ  :التالى

  .طراف عملیة الاندماجأـ :المطلب الاول

  .طر القانونیة للاندماجالأـ  :المطلب الثانى

   

                                                           
  وما بعدها . ١٩٣راجع د / على البارودى ـ مبادىء القانون التجارى ـ منشأة المعارف ـ الاسكندریة ـ ص   )١(
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  المطلب الاول

  طراف عملیة الاندماجأ

ثم تتوج  ،التفاوض بین الشركات الداخلة فى الاندماج الخطوة الاولى فى سبیل اجرائهیعد 

  ).١( هذه المرحلة بقرار تجرى بموجبه الخطوات التنفیذیة للاندماج

ویتــولى مجلــس الادارة فــى الشــركات المعنیــة اعــداد مشــروع الانــدماج تمهیــدا لعرضــه علــى 

  .)٢( لاتخاذ القرار النهائى بشأن عملیة الاندماجالجمعیة العمومیة غیر العادیة للمساهمین 

علــى ذلـــك  ١٩٨١لســـنة  ١٥٩مــن اللائحــة التنفیذیـــة للقــانون رقــم  ٢٨٩وقــد اكــدت المـــادة 

بقولهـــا " یعـــد مشـــروع الانـــدماج مجلـــس الادارة او المـــدیرون او مـــن لـــه حـــق الادارة مـــن الشـــركاء 

  ."بحسب الاحوال فى كل من الشركات الداخلة فى الاندماج 

 بیــد ان عقــد الانــدماج لــن تكــون لــه فاعلیــه الا مــن خــلال موافقــة جماعــة المســاهمین علیــه.

وبهذه المثابة فإن مصیر الاندماج رهین بارادة المساهمین فى الشركات الداخلة فیه. ومـع ذلـك لا 

  .نستطیع ان نغض الطرف عن اصحاب المصالح المرتبطین بالشركات الداخلة فیه 

عملیة الاندماج مـن خـلال فـرعین، نخصـص الاول لـدور  لأطرافلى وسوف نعرض فیما ی

الثــانى مســألة ضــرورة اشــتراك اصــحاب  ونتنــاول فــى ،اغلبیــة المســاهمین بشــأن مشــروع الانــدماج

المصالح فى التصویت على قرار اعتماد اصول الشركات الداخلة فى الاندماج وذلك علـى النحـو 

  التالى: 

  المساهمین بشأن مشروع الاندماجدور اغلبیة  :الفرع الاول

  .اشتراك اصحاب المصالح فى التصویت على قرار اعتماد الاصول :الفرع الثانى
  

   

                                                           
انونى للاندماج بین البنوك الكویتیة ـ دراسة مقارنة ـ مجلة راجع د / یعقوب یوسف صرخوة ـ الاطار الق )١(

   ٥ـ ص  ١٩٩٣ـ العدد الرابع ـ  ١٧الحقوق ـ الكویت ـ السنة 
   ٢٥٦راجع حسام الدین عبد الغنى الصغیر ـ المرجع السابق ـ ص  )٢(
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  الفرع الاول

  دور اغلبیة المساهمین بشأن مشروع الاندماج

یبدأ الاندماج كفكرة ذات طائع اغرائى بهدف جذب الشركة أو الشركات للدخول فى عملیـة 

  ) ١(الاندماج 

وتـــذلیل  ،المرحلــة یقـــوم اصــحاب فكــرة الانــدماج بـــإجراء المباحثــات والمفاوضــات وفــى هــذه

أولاً تضمن التقریب بین وجهات النظر المختلفة فى سـبیل الوصـول  ،العقبات التى تعیق الاندماج

ولا یعدو هذا الاخیر سـوى ان یكـون عبـارة عـن اعـلان للنوایـا  .الى ما یسمى ببروتوكول الاندماج

  )٢(وتنتهى باعلان المواقف عن الاسس التى یتم الاندماج بالبناء علیها  ،سریة تامة والتى تتم فى

بمعنـى  ،وقد جرى العمـل علـى ان الاتصـال بـین الشـركات المعنیـة یـتم بطریـق غیـر مباشـر

بیـد ان ذلـك لا  .فضـلا عـن السـریة ،وخبـرة ،ان یتولى الوسطاء هذه المهمـة لمـا تتطلبـه مـن مهـارة

   .یحول دون الاتصال المباشر بین الشركات المعنیة

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة تأتى مرحلة اعداد مشروع الاندماج، وفیهـا تعـد وثیقـة معلنـه 

ولكنهــا اساســیة حیــث تجــرى فــى بدایــة مرحلــة عملیــة الانــدماج بــین ممثلــى الشــركات  ،غیــر ملزمــة

وطریقــة ســداد  ،من تحدیــدا لمــا تتلقــاه الشــركة الدامجــة مــن امــوالوتتضــ ،الداخلــة فــى هــذه العملیــة

والاســـهم الجدیـــدة التـــى ســـوف تصـــدرها الشـــركة الدامجـــة مقابـــل حصـــة  ،دیـــون الشـــركة المندمجـــة

  ) ٣(الشركة المندمجة 

من قانون الشركات المصرى  ١٣٥وعلى الرغم من ان المشرع آناط من خلال نص المادة 

الا ان  ،)٤( لكــــون اغلبیــــة راس المــــال امكانیــــة اصــــدار قــــرار الانــــدماجبجماعــــة الشــــركاء الــــذین یم

. )٥(من اللائحة التننفیذیة قصرت ذلك على شـركات التضـامن والتوصـیة البسـیطة  ٢٩٢ ،المادة

                                                           
)1( Maurice cozina ; Alian viander ; Droit des societesneuviemeedition,libiraire 

de la couz de cassation, 1996,p-574,et s    
   ١٦٣د / حسام الدین عبد الغنى الصغیر ـ  المرجع السابق ص  )٢(
  . ٢٤٦راجع د / حسام الدین عبد الغنى الصغیر ـ المرجع السابق ـ ص  )٣(
بقرار من الوزیر  على انه " یجوز ١٩٨١لسنة  ١٥٩من قانون الشركات المصرى رقم  ١٣٠تنص المادة  )٤(

من ذات القانون  ١٣٥المختص الترخیص لشركات المساهمة ..... بالاندماج ...... الخ . وتنص المادة 

على انه " یتم الاندماج بقرار یصدر من الجمعیة العامة غیر العادیة لكل من الشركتین المندمجة والمندمج 

  المال بحسب الاحوال ... الخ " . او من جماعة الشركاء الذین یملكون اغلبیة رأس  ،فیها
من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصرى على انه " یختص بالموافقة على عقد  ٢٩٢تنص المادة  )٥(

الاندماج الجمعیات العامة غیر العادیة فى شركات المساهمة وشركات التوصیة بالاسهم والشركات ذات 

كما یختص  ،مة لتعدیل نظام الشركة او عقد تأسیسها حسب الاحوالالمسؤلیة المحدودة وذلك بالاغلبیة اللاز 
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الامر الذى یفهم منـه ان جماعـة المسـاهمین الـذین یملكـون اكثـر مـن نصـف راس مـال الشـركة لا 

ومــع ذلــك یبــدو منطقیــا التســاؤل عمــا اذا كــان  .عملیــة الانــدماجیســتطیعون اتخــاذ ثمــة قــرار بشــأن 

  بمقدور هؤلاء السعى نحو اتخاذ قرار الاندماج من عدمه؟.

الإجابــة علــى التســاؤل الســابق ســتكون مــن خــلال استصــحاب الآلیــة التــى شــرعها المشــرع 

فكما سبق القـول بـان الاختصـاص بشـان الانـدماج ینعقـد للجمعیـة العمومیـة غیـر  ،بشأن الاندماج

  .العادیة

وبهذه المثابة أذا ارادت اغلبیة الشركاء الذین یملكـون نصـف راس مـال الشـركة علـى الاقـل 

فیلــزم قیــامهم بــدعوة  ،فــان علیهــا اتبــاع الطریــق الــذى إســتنه المشــرع ،التصــویت لصــالح الانــدماج

 ،مــن راس مــال الشــركة % ١٠الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة للانعقــاد بوصــفهم یملكــون اكثــر مــن 

او حضــور مــن  ،كمــا یلــزم حضــورهم جمیعــا فــى الاجتمــاع الاول للجمعیــة العمومیــة غیــر العادیــة

مــاع یومــا مــن الاجت ٣٠مــن راس مــال الشــركة فــى الاجتمــاع الثــانى بعــد مضــى  % ٢٥یملكــون 

كما یجب ان بتم التصویت باغلبیة ثلاثة اربـاع الاسـهم الممثلـة سـواء فـى الاجتمـاع الاول  .الاول

  .)١(والثانى

بیـد ان  .وبهذه المثابة تملك جماعة الشركاء على النحو السابق السعى نحو إقرار الاندماج

بمعنـى  .ساسـاجماعة المساهمین لن تسـتطع اتخـاذ اى قـرار بشـأن عملیـة انـدماج غیـر مطروحـة ا

فـى قـرار الانـدماج ایجابـا  ان من یملكـون نصـف رأس مـال الشـركة علـى الاقـل یسـتطیعون التـاثیر

امـا فـى الفـرض  .او سلبا على فرض طرح موضوع الاندماج على الجمعیة العمومیة غیر العادیـة

مــن ولــم یكــن هنــاك ثمــة تفكیــر فــى حدوثــه فــان هــذه الفئــة  ،الــذى لا یكــون فیــه الانــدماج مطروحــا

بیــد ان ذلــك مشــروط بطــرح الفكــرة علــى الجمعیــة العامــة  .المســاهمین تملــك اقتــراح فكــرة الانــدماج

                                                                                                                                                                      

بالموافقة على عقد الاندماج فى شركات التضامن والتوصیة البیسطة جماعة الشركاء الذین یملكون اغلبیة 

  راس المال مالم یشترط عقد الشركة اغلبیة تزید على ذلك ..." الخ . 
على انه " لا یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحا الا  ١٩٨١لسنة  ١٥٩/ ب من ق  ٧٠تنص م   )١(

اذا حضره مساهمون یمثلون نصف رأس المال على الاقل ..... بحیث اذا لم یتوافر هذا النصاب فى الاجتماع 

ویعتبر هذا الاجتماع صحیحا اذا  یوما التالیة للاجتماع الاول ٣٠الاول وجهت الدعوة الى اجتماع ثان خلال 

  حضره عدد من المساهمین یمثلون ربع راس المال على الاقل " 

وعلى  ،/ أ على انه "تجتمع الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على دعوة مجلس الادارة ٧٠وتنص المادة  

س المال على الاقل فى المائة من را ١٠المجلس توجیه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمین یمثلون 

  لاسباب جدیة .... الخ " . 
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وحینئــذ ســوف یتــولى المعنیــون دراســة  .)١( مــن القــانون ٦٣للشــركة عمــلا بــالفقرة " و " مــن المــادة 

 ،واعــداد مشــروع الانــدماج حیــث یــتم اعــداد عقــد الانــدماج ،ووضــعها موضــع التنفیــذ ،هــذه الفكــرة

  .واخیرا تطرح المسألة للتصویت علیها فى الجمعیة العمومیة غیر العادیة على النحو السابق

مــن راس مــال الشــركة  % ٥٠وبهــذه المثابــة تملــك جماعــة المســاهمین الــذین یملكــون نســبة 

او دون هــذه النســبة شــریطة ان تبلــغ نصــاب التصــویت المطلــوب التــأثیر لــیس فقــط  ،علــى الاقــل

وانمــا ایضــا داخــل الجمعیــة العمومیــة غیــر  ،اث داخــل الجمعیــة العامــة العادیــةعلــى مجــرى الاحــد

  .العادیة

ولئن كان لهذه الفئة من المسـاهمین القـدرة علـى التـأثیر علـى الشـركة وتسـییر قراراتهـا علـى 

الا ان هــذه الفئــة الاخیــرة تملــك عــدم الانصــیاع لقــرار الاغلبیــة  ،نحــو قــد یضــر بأقلیــة المســاهمین

طریق التخارج من الشركة او النعى على القرار الصادر بالانـدماج اذا مـا انطـوى علـى وذلك عن 

او قصــــد بــــه مجــــرد الاضــــرار بهــــذه الاقلیــــة مــــن   ،مخالفــــة للقــــانون او النظــــام الاساســــى للشــــركة

  المساهمین على النحو الذى سنراه فیما بعد.

بذاتـه لتحقیـق الانـدماج، بید ان التصویت داخل الجمعیة العمومیة غیـر العادیـة لـیس كـاف 

فإنه یلزم اتخاذ اجراء آخر قوامه الحصول على موافقـة الـوزیر المخـتص علـى النحـو  ،فكما سنرى

  .الذى سنراه فیما بعد

یبقى ان نشـیر الـى ان عملیـة الانـدماج لا یقتصـر اثرهـا علـى المسـاهمین فقـط سـواء اكـانوا 

ولهــذا  .غیــرهم ممــن یرتبطــون بالشــركات المعنیــةوانمــا یمتــد هــذا التــأثیر لیطــال  ،ام اقلیــة ،اغلبیــة

وجــب اشــتراك هــؤلاء فــى عملیــة التصــویت علــى قــرار اعتمــاد اصــول الشــركات الداخلــة فــى عملیــة 

   :وهذا ما سنلقى الضوء علیه فیما یلى .الاندماج

  

  

  

   

                                                           
على انه "... تختص الجمعیة العامة العادیة بما  ١٩٨١لسنة  ١٥٩فقرة و من القانون  ٦٣تنص المادة  )١(

فى المائة من  ٥یلى:" كل ما یرى مجلس الادارة او الجهة الاداریة المختصة او المساهمین الذین یملكون 

  جمعیة العامة ... "الخ .رأس المال عرضه على ال
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  الفرع الثانى

  اشتراك اصحاب المصالح فى التصویت على قرار اعتماد 

  فى الاندماجاصول الشركات الداخلة 

العنایة التى  )١(واصحاب المصالح بصفة عامة ،من المفید ان نولى المساهمین خصوصا

ویبدو ذلك من خلال ضرورة اشـتراكها فـى التصـویت علـى  .تبرز دورها فى اتمام عملیة الاندماج

  قرار اعتماد اصول الشركة المندمجة او الدامجة.

او المـزج سـوف یترتـب علیـه  ،كان بطریق الضموقد سبقت الاشارة الى ان الاندماج سواء ا

كما ان له اثره  ،او كلتا الشركتین لتحل محلهما الشركة الجدیدة او الناشئة ،فناء الشركة المندمجة

  .على حقوق المساهمین فى الشركات الداخلة فى عملیة الاندماج

اعــداد تقریـر باصــولها ومیزانیتهـا علــى  ،ولـئن تولــت الجهـة المختصــة فـى الشــركة المندمجـة

الا انه من غیر المستبعد ان یشترك مساهموا  ،نحو یكون مطروحا امام مساهمى الشركة الدامجة

الشــركة المندمجــة فــى مثــل هــذا الاجــراء بوصــفهم شــركاء فــى الشــركة الدامجــة بعــد حــدوث عملیــة 

  .الاندماج

الشـركتین علـى السـواء للتصـویت علـى قـرار وبهذه المثابة یبدو اشتراك المساهمین فى كلتـا 

والنظام الاساسى للشركة الدامجة  ،اعتماد اصول الشركة المندمجة والدامجة امر یستوجبه القانون

  .أو المندمجة

فـــإذا كـــان الانـــدماج بطریـــق الضـــم فـــإن تقـــدیر مـــا تقدمـــه الشـــركة المندمجـــة مـــن حصـــص 

امـا اذا كـان  ،همین فـى الشـركة الدامجـةبوصفها حصصـا عینیـة یخضـع لتقـدیر الشـركاء او المسـا

والعلة  .الاندماج بطریق المزج فإن تقدیر ذلك یرجع الى المساهمین أو الشركاء فى كلتا الشركتین

مـــن ذلـــك تكمـــن فـــى انـــه فـــى حالـــة الانـــدماج بطریـــق الضـــم فـــإن القاعـــدة انـــه لا یجـــوز لاصـــحاب 

ولها الــذى ســوف تتخــذه الشــركة الحصــص العینیــة الاشــتراك فــى التصــویت علــى قــرار اعتمــاد اصــ

  .)٢(الدامجة متى كانت هذه الشركة ـ المندمجة ـ مساهما فى الشركة الدامجة

                                                           
یقصد باصحاب المصالح تلك الفئة من الافراد او المنظمات او الهیئات التىتتاثر بشكل كبیر بالشركة  )١(

كما ترغب فى ان تسیر  ،وقراراتها وذلك لما له من مصلحة فى ان تسیر امور الشركة بشكل جدى مثمر

محاولة جادة لتاصیل نظریة اصحاب المصالح ـ مقال امورهم على احسن حال . للمزید راجع سعد العنزى ـ 

  وما بعدها . ٢ـ ص  ٢٠٠٧ـ  ٤٨ـ العدد  ١٣منشور بالمجلة الاقتصادیة والاداریة ـ الكویت ـ المجلد 
  والتى تنص  ١٩٦٦من قانون الشركات الفر نسى لسنة  ٨٢تقررت هذه القاعدة من خلال نص المادة  )٢(

"Lorsque l'assembleedelibere sur l'approbation d'un apport en nature ou 

l'octroi d'un avavatageParticulien les actions de l'apporteur ou du beneficiare 
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ومع ذلك یكون من حق الشركة المندمجة بوصفها مساهما فـى الشـركة الدامجـة ان تشـترك 

  ) ١(فى التصویت على القرارات التى تصدرها الشركة الدامجة كزیادة راس مالها مثلا 

ى دور ارادة المســاهمین فــى حقهــم فــى التصــویت علــى قــرار اعتمــاد اصــول الشــركة ویتجلــ

  )٢(المندمجة الذى تقرره الشركة الدامجة متى كانوا مساهمین فى هذه الشركة الدامجة 

ولــئن كــان مــن حــق جماعــة المســاهمین الاشــتراك علــى النحــو الســابق فــى التصــویت علــى 

الا ان فاعلیــة هــذا التصــویت رهــین  ،عملیــة الانــدماجقــرار اعتمــاد اصــول الشــركات الداخلــة فــى 

بــالقرار النهــائى الــذى تصــدره الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة باعتبارهــا الجهــة التــى ینــاط بهــا امــر 

  :فضلا عن ضرورة موافقة الوزیر المختص وهو ما سنعرض له فیما یلى ،الاندماج

   

                                                                                                                                                                      

ne sont pas prises en conpte pour le calcul la majorite…. L'apporteurou le 

beneficiaire……" 
 ،١٧٨راجع د / حسنى المصرى ـ المرجع السابق ـ ص  )١(
  .  ١٧٩راجع د / حسنى المصرى ـ المرجع السابق ـ ص  )٢(
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  المطلب الثانى

  الاطر القانونیة للاندماج

الاشارة الى ان مصیر الاندماج یتوقف علـى ارادة اغلبیـة المسـاهمین التـى لهـا حـق مضت 

بید انه وبالنظر الى اهمیـة الانـدماج لـم یشـأ المشـرع ان یتـرك امـر تقـدیره لهـوى  .او رفضه ،قبوله

فاناط بالجمعیة العمومیة غیر العادیة مهمة عقد اجتماع للنظـر فـى امـر الانـدماج كیمـا  ،الاغلبیة

  كل مساهم برأیه سواء بالقبول او بالرفض. یدلى

ولا ینتهــــى الامــــر عنــــد هــــذا الحــــد، بمعنــــى انــــه علــــى فــــرض انتهــــاء التصــــویت الــــى قبــــول 

وبـــدون مراعـــاه هـــذه الاطـــر یفقـــد  .الانـــدماج، فإنـــه لـــن یصـــبح نافـــذا الا بموافقـــة الـــوزیر المخـــتص

  .الاندماج قانونیته

ل فرعین نتنـاول فـى الاول لـدور الجمعیـة وسوف نعرض للأطر القانونیة للاندماج من خلا

ونخصــص الثــانى لضــرورة الحصــول علــى موافقــة الــوزیر  ،العمومیــة غیــر العادیــة بشــأن الانــدماج

  :المختص وذلك على النحو التالى

  .اختصاص الجمعیة العمومیة غیر العادیة بأمر الاندماج :الفرع الاول

  .المختص ضرورة الحصول على موافقة الوزیر :الفرع الثانى

  الفرع الاول

  اختصاص الجمعیة العمومیة غیر العادیة بأمر الاندماج

تعتبر الجمعیة العامة غیر العادیة احد الآلیات التى یستطیع المساهم من خلالها الاشتراك 

  .فى ادارة الشركة، والادلاء برأیه فى امورها الهامة خاصة ما تعلق منها بالاندماج

 ،الــذى یمارســه هــذا الجهــاز، فقــد عنــى المشــرع بتحدیــد شــروط انعقــادهونظــراً لأهمیــة الــدور 

  .واحكام التصویت فیه

او بنــاء علــى طلــب  ،أمــا عــن انعقــاد هــذه الجمعیــة فانــه یــتم بنــاء علــى دعــوة مجلــس الادارة

مـــن راس المـــال ویشـــترط لصـــحة الاجتمـــاع ان  % ١٠عـــدد مـــن المســـاهمین یمثلـــون علـــى الاقـــل 

فـإذا لـم یتــوافر هـذا النصــاب  .ن یمثلـون نصــف راس المـال علـى الاقــلیحضـره عـدد مــن المسـاهمی

یوما مـن الاجتمـاع الاول، ویكـون الاجتمـاع  ٣٠ارجىء لاجتماع آخر خلال ،فى الاجتماع الاول

  .)١(صحیحا اذا حضره عدد من المساهمین یمثلون ربع راس المال على الاقل 

فــإذا كانــت المســالة محــل التصــویت  .غلبیــة موصــوفهأوتصــدر القــرارات عــن هــذا الجهــاز ب

ــــل المیعــــاد ــــدماج او بحــــل الشــــركة قب ــــق بالان ــــر الغــــرض الاصــــلى للشــــركة ،تتعل وجــــب  ،او بتغیی

  .الحصول على اغلبیة ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع

                                                           
  وما بعدها ٥٩انظر ما سبق ـ صــ  )١(
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فانـه یكتفـى  ،أما اذا كانت المسالة المطروحة للتصویت لیست بذات الاهمیـة السـابق بیانهـا

  .ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع بأغلبیة

وبهـذه المثابــة یصــح الانــدماج اذا مــا وافــق علیــه ثلاثــة اربــاع الاســهم الممثلــة فــى الاجتمــاع 

أو الثـــانى حســــب الاحــــوال. وبطبیعــــة الحــــال فــــان هـــذه الاغلبیــــة تكــــون مطلوبــــة فــــى كــــلا  الاول،

  .جة وذلك حتى یقع الاندماج صحیحاالجهازین الممثلین للشركتین الدامجة والمندم

وقــد أفصــح المشــرع الفرنســى عــن موقفــه مــن كیفیــة اجــراء الانــدماج وذلــك مــن خــلال نــص 

بقولـه " تتقـرر عملیــات الانـدماج عـن طریــق  ١٩٦٦یولیــو لسـنة  ٢٤مـن قـانون  ٢/  ٣٧٢المـادة 

والامـر علـى هـذا  .)١(كل من الشركات الدامجة والمندمجة وفقا للشروط اللازمـة لتعـدیل نظامهـا 

 ،النحــو یقتضــى ان یجــرى الانــدماج مـــن خــلال الجمعیــة العامــة غیـــر العادیــة فــى كــلا الشـــركتین

  .وبمراعاة نصاب الحضور والاغلبیة المطلوبة لتعدیل النظام الاساسى للشركة

علــى  % ٥٠وبهــذه المثابــة لا یصــح الاجتمــاع الا اذا حضــره عــدد مــن المســاهمین یمثــل 

یصـح الاجتمـاع الثـانى اذا حضـره مـن  ،ل الشـركة. فـاذا لـم تتـوافر هـذه الاغلبیـةالاقل من راس مـا

ثلثــــى الاصــــوات الممثلــــة فــــى  مــــن راس مــــال الشــــركة وتصــــدر القــــرارات باغلبیــــة % ٢٥یمثلــــون 

  .الاجتماع

ولئن تقررت قاعدة الاغلبیة الموصوفة بشأن الاندماج على النحو السابق سواء فى القانون 

الا ان ذلـــــك مشـــــروط بـــــالا یترتـــــب علـــــى الانـــــدماج زیـــــادة فـــــى التزامـــــات  ،المصـــــرى او الفرنســـــى

 ٢٩٣هذا ما اكدته المـادة  .فى هذه الحالة یتعین توافر الاجماع لصیرورة القرار نافذا .المساهمین

حیـــث اشــترطت لصــحة القـــرار فــى هــذه الحالـــة  ١٩٨١لســنة  ١٥٩مــن اللائحــة التنفیذیـــة لقــانون 

الفرنســى بــنص  وهــو مــا اكــده المشــرع )٢(ن شــأنه زیــادة التزامــاتهماجمــاع المســاهمین متــى كــان مــ

  .)٣( ١٩٦٦من قانون  ٣٧٣المادة 

                                                           
  Cheminade : …. Op, cit, p, 27انظر   )١(

 والتى تنص  من قانون الشركات الفرنسى ٢فقرة  ٣٧٢وانظر نص المادة 

" Elles ( lesoperations de fusion ) sont decidees, par chacune des societies, 

dans les conditions requises pour la modification de ses statuts "  
من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصرى على انه " اذا كان یترتب على الاندماج زیادة  ٢٩٣تنص  )٢(

التزامات المساهمین او الشركاء فى واحدة او اكثر من الشركات المندمجة وجب ان یتم الموافقة على عقد 

 ،اتهمالاندماج باجماع المساهمین او الشركاء الذین یزید الاندماج من التزام
  على انه  ١٩٦٦من قانون الشركات الفرنسى  ٣٧٣تنص المادة  )٣(

" Si l'operationdecide a pour effet d'augmenter les engagements d'associes ou 

d'ationnaires de l'une ou de plusieurs societies en cause, elle ne peut 

etredecidequ a l'unanimite desdites associes ou actionnaires " . 
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فــإذا تــوافرت  ،وهكــذا یتضــح الــدور الــذى یمكــن ان یمارســه المســاهمون فــى تقریــر الانــدماج

ـــة  ،الاغلبیـــة المطلوبـــة مـــن المســـاهمین لعقـــد الجمعیـــة العمومیـــة غیـــر العادیـــة ثـــم تـــوافرت الاغلبی

وعلى العكس مـن ذلـك سـوف یتعـذر هـذا  .كان الطریق للاندماج مفتوحا ،المطلوبة لصدور القرار

  .الاجراء اذا لم تتوافر تلك الاغلبیة سواء فى الانعقاد او التصویت

ولــئن صــدر القــرار علــى النحــو الســابق بالموافقــة علــى الانــدماج الا ان نفــاذه رهــین بــاجراء 

   :هذا ما سوف نعرض له فیما یلى ،موافقة الوزیر المختصآخر وهو 
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  الفرع الثانى

  ضرورة الحصول على موافقة الوزیر المختص

یـتم ترجمتهـا مـن خـلال  ) ١(مضت الاشارة الى ان عملیة الاندماج تبـدأ كفكـرة لهـا مبرراتهـا 

ثم تتلوه اجراءات العرض والتصویت داخـل الجمعیـة العامـة غیـر العادیـة  ،المختصین الى مشروع

  .للشركات المعنیة

ذلك انه من غیـر المسـتبعد ان  ،بید ان تمام هذه الاجراءات لایعنى صیرورة الاندماج نافذا

 ،تســعى اغلبیــة المســاهمین نحــو الانــدماج لمــا فیــه مــن تحقیــق مصــلحتهم الخاصــة هــذا مــن ناحیــة

او لتحقیق مآرب أخر یتعلق باحتكار  ،ذاته یحوى فى طیاته اضرارا باقلیة المساهمینوفى الوقت 

لـم یجعـل المشـرع هـذا الانـدماج نافـذا الا بعـد موافقـة الـوزیر  ) ٢(ولتلافـى مثـل هـذه الآثـار  .السوق

   .المختص

ن وبهــذه المثابــة فــإن موافقــة جماعــة الشــركاء داخــل الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة للمســاهمی

او بالاجمـــاع حـــال زیــادة التزامـــات بعـــض المســـاهمین لا تكفـــى وحـــدها  ،علــى الانـــدماج بالاغلبیـــة

فهى لا تعدو حتى هذه اللحظة سوى ان نكون اقتراحا یعـوزه موافقـة الـوزیر  .)٣(لحصول الاندماج 

بقولهـا " یجـوز  ١٩٨١لسـنة  ١٥٩مـن قـانون الشـركات رقـم  ١٣٠هذا ما اكدتـه المـادة  .المختص

التـرخیص لشـركات  ١٨بقرار من الوزیر المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص علیها فى المـادة 

  .) ٤(..... " ..... بالاندماج فى شركات مساهمة مصریة.المساهمة

ـ علـــى النحـــو الموافقـــة السابقةـــ ) ٥(عین ولـــئن اشـــترط المشـــرع المصـــرى وغیـــره مـــن المشـــر 

فان المشرع الفرنسى لم یغفـل مثـل هـذه الرقابـة علـى حـدوث  ،السابق ـ قبل صیرورة الاندماج نافذا

بشـأن الرقابـة علـى  ١٩٧٧لسـنة  ٨٠٨هذا ما تؤكد علیه المادة الرابعة من القانون رقـم  .الاندماج

   .) ٦(فى فرنسا  عملیات التركیز الاقتصادى

                                                           
 وما بعدها. ٢٥انظر ما سبق ـصــ  )١(
  وما بعدها. ٣٠انظر ما سبق صــــ  )٢(
  . ٢٤٩راجع د / حسنى المصرى ـ المرجع السابق ـ ص  )٣(
  .تم إلغاؤها ١٨؛ مع الأخذ فى الاعتبار أن المادة  من قانون الشركات المصرى ١٣٠راجع نص المادة  )٤(
حتى یكون الاندماج فعلیا ویدخل  ١٩٩٢لسنة  ١٦من قانون الشركات الكویتى رقم  ٢٢٢اشترطت المادة  )٥(

حیز التنفیذ ضرورة موافقة السلطة المختصة التى حددها المشرع ووفقا للشكل الذى تحولت الیه . وهى ممثله 

  وما بعدها . ٣٥ـ ص  في وزیر التجارة والصناعة. راجع د / یعقوب یوسف صرخوه ـ المرجع السابق
   ١٩٧٧لسنة  ٨٠٨تنص المادة الرابعة من القانون رقم  )٦(

"toute operation qui resulte de toute acte ou operation juridique quelle que soit 

la frome adoptee, exporatnt transfert de la propriete ou de jouissance sur tout 

ou partie des biens, droits et opligations d'une entreprise ou ayant pout opjet 
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بموجب هذه المادة یستطیع اصحاب الشأن القیام باخطـار جهـة الادارة ـ ممثلـة فـى وزارة  إذ

 )١(الاقتصاد والتجارةـ خلال ثلاثة اشهر من التنفیذ النهائى لعملیة الاندماج بعواریات هذا الاندماج

بـت فـاذا ث حینئذ تتولى هذه الاخیرة التحقق بموجب هذا الاخطار مـن مشـروعیة اهـداف الانـدماج،

وبحیـث  ،او تعـدیل العمـل بـه علـى نحـو یحقـق الاهـداف المرجـوة منـه ،عكس ذلك جاز لهـا الغـاؤه

 .الاضـــرار بالســـوق، او تحقیـــق مـــا مـــن شـــانه تـــوفیر المنافســـة المشـــروعة ینـــأى عـــن الاحتكـــار او

  )٢( ویصدر بهذا الاجراء قرار من وزیر الاقتصاد والتجارة

 ،نافـذا متـى تـوافرت فیـه كافـة مقوماتـه مـن رضـاءوفى ضـوء مـا تقـدم یصـیر عنـد الانـدماج 

فضــلا عــن الموافقــة علیــه مــن جانــب الجهــات المعنیــة والممثلــة فــى قــرار الجمعیــة  ،ومحــل وســبب

وعدم صدور قرار  ،بالإضافة الى موافقة الوزیر المختص ،العامة غیر العادیة بالأغلبیة المطلوبة

                                                                                                                                                                      

ou effet de permettre a une entreprise ou a un groupe d'entreprises d'exercer 

directement ou indirectement une ou plusieurs autres entreprisas une 

influence de nature adirger ou menea orienter la gestion ou le fonctionnement 

de ces dernieres . 
مجموعة من البیانات  ١٩٦٧/  ٣/  ٢٣الصادر فى  ٦٧من المرسوم الفرنسى رقم  ٢٥٤اشترطت المادة   )١(

 یتعین ان یتضمنها مشروع الاندماج وهى :

  ـ دوافع الاندماج واغراضه والشروط التى یتم بناء علیها  ١

  ـ ایام اغلاق حسابات الشركة الداخلة فى الاندماج التى تتخذ اساسا لتحدید شروط الاندماج  ٢

  ـ تحدید وتقدیر الاصول والخصوم التى تنتقل الى الشركة الدامجة او الجدیدة  ٣

  ـ المقابل الذى یحصل علیه الشركاء بدلا من حقهم فى الشركة المندمجة  ٤

  ـ التقدیر المبدئى لعلاوة الاندماج .  ٥

بالاضافة الى ما تقدم یجب ان یبین المشروع طریقة التقدیر التى تم استعمالها وآلیة حصول المساهم على 

  المقابل عوضا عن نصیبه فى الشركة المندمجة والاسباب الدافعة لمثل هذا الاختیار .

  . ٦١ص  -ابق المرجع الس -حمد سلیمان الرشیدى  للمزید راجع
  انظر  )٢(

Plaisant. R &Lassier .J: le controle des concentrations en,france, Dalloz, 

1978, p, 99, ets . 

  انظر

Prieur . R : la jurisprudence americaine relative au monopole,Rev . trim .dr 

.com, 1964, p, 280, ets . 
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له حق الاعتراض امام الجهات الاداریة فى  من الوزیر المختص بعد ذلك بناء على اعتراض من

  ) ١(شهور من تحقق الاندماج  ٣فرنسا خلال 

 ،صار ملزمـا لكافـة المسـاهمین اغلبیـة ،وإذا ما تم الاندماج على النحو الذى رسمه المشرع

بیـد ان ذلـك لا یحـول دون حـق  .بالإضافة الـى اصـحاب المصـالح المتعلقـة بهـذا الانـدماج ،واقلیة

ویبقـى التسـاؤل عـن آلیـة  .ـ الاقلیة ـ فى طلب بطلانه على النحو الذى سنراه فیمـا بعـد المساهمین

   :هذا ما سنجیب علیه فیما یلى ،حمایة المساهمین خاصة الاقلیة منهم من جراء هذا الاجراء

  

   

                                                           
 جدیر بالذكر ان المشرع سواء فى مصر او  فرنسا بالاضافة الى العدید من المشرعین الآخرین كالكویتى )١(

والاردنى لم یشترطوا افراغ مشروع الاندماج فى شكل معین فالشركات المعنیة هى المنوط بها هذا  ،والعراقى

لاساسى للشركات الداخلة فى الاندماج . ومن الامر وبالكیفیة التى تراها مع مراعاه القواعد القانونیة والنظام ا

ثم یحوز افراغ مشروع الاندماج فى شكل رسمى او عرفى . للمزید راجع د / حمد سلیمان الرشیدى ـ، المرجع 

 . ٦٠السابق ص 
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  المبحث الثانى

  ضمانات رعایة حقوق المساهمین اطراف عملیة الاندماج

امـل فـى كالمسـاهمة تعـد عمـاد النظـام الراسـمالى، والمت لیس هنـاك مـن شـك فـى ان شـركات

  .)١(تركیبها یجدها تجسد نظاما دیمقراطیا على غرار تركیبة وادارة الدولة 

وتتمیـز هـذه الشـركات بانهـا مـن شـركات الامــوال التـى تقـوم علـى الاعتبـار المـالى باســتثناء 

  لشخصى محل إعتبار.فیها الاعتبار ایكون الفترة الأولى من فترات التأسیس حیث 

وتجدر الاشارة الى تراجع فكرة العقد بشأن تكییف هذا النوع من الشركات لیحـل محلـه فكـرة 

ففكرة العقد تأخذ فـى الافـول أثنـاء الانضـمام لهـذه الشـركات عـن طریـق الاكتتـاب  .النظام القانونى

لاحكــام التشــریعیة الآمــرة العــام فــى رأســمالها لتحــل القواعــد القانونیــة التــى یرســمها نظــام الشــركة وا

  .محلها

وعلــــى صــــعید آخــــر نجــــد ان نیــــة المشــــاركة التــــى تعــــد احــــد اركــــان الشــــركات الموضــــوعیة 

فهـذه النیـة تتـوافر لـدى المؤسسـین. أمـا  .الخاصة عموما سوف تتضـاءل لـدى جمهـور المسـاهمین

وهـو  .مام الیهـابالنسبة لجمهور المساهمین فإن فكرة المضاربة لدیهم تكون هى الدافع نحو الانض

  .ما یفسر عزوف المساهمین عن حضور الجمعیات العمومیة

وخاصـة الأقلیـة. فعنــد  .بیـد ان ذلـك لا یعنـى غـض الطـرف عــن حقـوق جماعـة المسـاهمین

او فـــى مرحلـــة تكـــوین العقـــد لا یمكـــن اهمـــال هـــذه  ،حـــدوث الانـــدماج ســـواء فـــى مرحلـــة التفـــاوض

ومــن ناحیــة  ،الاقلیــة. وهــو مــا یــدفعنا الــى دراســة ضــمانات العدالــة بــین المســاهمین خاصــة الاقلیــة

اخـــرى فـــإن اتاحـــة الســـبل امـــام هـــذه الاخیـــرة للتعبیـــر عـــن رأیهـــا ســـواء بـــرفض الانـــدماج أو قبولـــه 

  او الالتفات عنها. المشروط یمثل هو الآخر ضمانه لا یجوز اهدارها 

وسوف نلقى الضوء فیما یلى على مبدأ المساواة كحمایـة للمسـاهمین عمومـا وللأقلیـة مـنهم 

   :ثم لفاعلیات هذه المساواة  كل فى مطلب مستقل وذلك على النحو التالى ،على وجه الخصوص

  .مبدأ المساواة كضمانه لحمایة اقلیة المساهمین :المطلب الاول

     .حقوق اقلیة المساهمین :المطلب الثانى

  

   

                                                           
)1( Hauin.R: Rapport sur les problemes juridiques recents du droit des societies 

in travenux, H.capitant,paris, P.324 ets. 
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  المطلب الاول

  مبدأ المساواة كضمانه لحمایة اقلیة المساهمین

 .لن توجد ثمة مشكلة اذا ما وافقت جموع المساهمین على الدخول فى عملیة الاندماج      

بید ان هیكل شركات المساهمة  .فحینئذ لن تثار ثمة مشكلة متى توافق الجمیع على هذا الاجراء

تتخذ قراراته بالأغلبیة المطلوبة داخل الجمعیة العمومیة سواء  الذى یتسم بالدیمقراطیة حیث

واقلیة مغلوبة  ،یفضى الى امكانیة وجود طائفتین، اغلبیة لها الهیمنة ،العادیة او غیر العادیة

  .على امرها

یــة وآلیــة التعبیــر عــن رأیهــا تجــاه عملیــة ومــن هنــا یثــار التســاؤل عــن ســبل حمایــة هــذه الاقل

  .الاندماج

فالهیكل الدیموقراطى لشركات المسـاهمة یتـیح للكافـة اغلبیـة واقلیـة حـق التمثیـل سـواء فىفـى 

وهو مـا یمثـل التجسـید الـواقعى لمبـدأ المسـاواة  ،او فى مرحلة ابرام عقد الاندماج ،مرحلة التفاوض

كـل  ،وبیـان مركزهـا القـانونى ،الامر الذى یقتضى التعرف على هـذه الاقلیـة .بین كافة المساهمین

  .فى فرع مستقل وذلك على النحو التالى

  

  .مفهوم اقلیة المساهمین :الفرع الاول

  .فى شركة المساهمة للأقلیة المركز القانونى :الفرع الثانى

  الفرع الاول

  مفهوم اقلیة المساهمین

وذلـك علـى عكـس الفقـه  .)١(لم یعن المشرع فـى كثیـر مـن الـدول بتعریـف اقلیـة المسـاهمین 

 ،واعتمــد فــى بیـان هــذه الاقلیــة علــى معیــارین ،والقضـاء الــذى عنــى كــل منهمــا بـابراز هــذا المفهــوم

  .)٢(موضوعى والثانى ،الاول حسابى

فمـن المعـروف ان  .الاغلبیـةویعتمد المعیار الحسـابى علـى النظـر الـى الاقلیـة مقارنـا بعـدد 

فـى رأس مـال  عـدد مـن الاصـوات یتناسـب مـع مقـدار أسـهامه المساهم فى شركة المسـاهمة یحـوز

ومن ثم یغدو من الاقلیة من لا یكون له الا نسبة بسیطة من الاصوات مقارنـا بغیـره مـن  ،الشركة

  المساهمین.

                                                           
 ١٩٦٦وقانون الشركات الفرنسى لسنة  ،١٩٨١لسنة  ١٥٩قانون الشركات المصرى ال هذا هو حال )١(

  وقانون الشركات الجزائرى. 
راجع د/ على فوزى ابراهیم ـ حمایة الاقلیة من القرارات التعسفیة فى قانون الشركات العراقى ـ المجلة  )٢(

  .  ٣ص  ،٢٠١٦لسنة  ١الجامعیة ـ العدد 



٤١٠ 
 

تمتعــه بعـــدد معــین مـــن ذلــك انـــه یشــترط فــى المســـاهم  ،ویؤیــد قــانون الشـــركات هــذا النظـــر

فلا یجوز لمـن  ،)١( الاصوات كیما یحق له ادراج عمل معین ضمن جدول اعمال الجمعیة العامة

  من الاصوات القیام بمثل هذا الاجراء. % ٥لا یملك اقل من 

الـذى یمثلـون العـدد الاقـل مـن  بأولئـكوبهذه المثابة یرتبط مفهوم الاقلیة حسب هذا المعیار 

  .باجمالى المساهمین فى الشركةالاصوات مقارنا 

ذلـك ان الاخیـر یـرى فـى الاقلیـة  .سرى المعیـار الموضـوعى وعلى عكس المعیار الحسابى

فهذا المعیـار  .تلك التى لا تقوى على اتخاذ القرارات، ولا یستطیعون بسط رأیهم فى شئون الشركة

  .یعتمد على رأس المال المقدم دون النظر الى العدد الحسابى لمن قدمه 

وفى ضوء ما تقدم یمكن تعریف اقلیة المساهمین بانهم اولئك الذین لهـم حـق الحضـور فـى 

ولا یســتطیعون مناهضــة الاغلبیــة أو  ،أو الوكالــة بالأصــالةالجمعیــة العامــة العادیــة وغیــر العادیــة 

  .ولا یمنعون التصدیق علیها بسبب اقلیتهم مقارنة بالاغلبیة الحاضرة ،تهارفض قرارا

 ،بیــد ان ذلــك لا یخــل بحــق كــل مســاهم فــى الادلاء بصــوته بشــان اعمــال الجمعیــة العامــة

والتعبیر عـن رأیـه مـدافعا عـن مصـالحه ومصـالح الشـركة، ولهـذا اتـاح المشـرع لهـذه الاقلیـة العدیـد 

  قوقهم والتعبیر عنها.من السبل الكفیلة بصیانة ح

 المعیـار الموضـوعى ١٩٨١لسـنة  ١٥٩المصرىفى قانون الشركات رقـم  لمشرعوقد اعتمد ا

  .فى احتساب الاصوات دون اهمال حق الاقلیة

كمــا أجــاز  ،فالأصــل ان لكــل مســاهم عــدد مــن الاصــوات یعــادل أســهمه ایــا كــان هــذا العــدد

تقریـــر بعـــض الامتیـــازات لـــبعض انـــواع  للنظـــام الاساســـى للشـــركة ٢/  ٣٥المشـــرع بـــنص المـــادة 

ومــن ثــم یكــون بمقــدور هــؤلاء حیــازة عــدد مــن الاصــوات یفــوق عــدد  ،الاســهم مــن حیــث التصــویت

ولمـــا كانـــت  .الاســـهم التـــى یملكونهـــا وبحســـب النســـبة المقـــررة لهـــم فـــى النظـــام الاساســـى للشـــركة

مــن القــانون  ٦٧نــص م القــرارات تصــدر بالاغلبیــة المطلقــة للاســهم الممثلــة فــى الاجتمــاع حســب 

، فــــإن المنطــــق یستصــــحب القــــول بــــان المشــــرع المصــــرى اعتمــــد المعیــــار )٢( ١٩٨١لســــنة  ١٥٩

  فى الوقوف على هذه الاقلیة. الموضوعى

مما سبق یتبین ان اقلیة المساهمین هى اقلیة واقعیـة بمعنـى انهـا لا تـرتبط بعـدد معـین مـن 

مثله هذه الفئة من نسبة فى رأس المال الخاص المساهمین وإنما یكون النظر الیها من خلال ما ت

                                                           
راجع أ / امیور فهد ـ حقوق اقلیة المساهمین داخل شركة المساهمة ـ مجلة الشغل القانونى ـ عدد اكتوبر   )١(

من قانون الشركات المصرى  ١٣٥والمادة  ،ب ،/ أ ٧٠والمادة  ،/ و ٦٣المادة  راجع نص ،٢ـ ص  ٢٠١٤ـ 

  . ١٩٨١سنة  ١٥٩رقم 
على انه " ..... وتصدر قرارات الجمعیة العامة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون  ٤/  ٦٧تنص المادة  )٢(

  بالاغلبیة المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .... " 



٤١١ 
 

وبهـذه المثابـة فمـن غیـر المسـتبعد ان تمثـل الاغلبیـة فـى مسـاهم واحـد متـى كـان نصـیبه  .بالشركة

  .)١(فى رأس المال یؤهله لأن یكون كذلك 

فى اعمال الجمعیة العامة علـى نحـو  بید ان ذلك لا یمنع الاقلیة من التدخل بشكل ایجابى

فهــذه  .ومصــلحة الشــركة مــن ناحیــة اخــرى ،علــى حقوقهــا ومصــالحها مــن ناحیــةیعكــس حرصــها 

الا ان ذلـك یكـون مـن خـلال الـدفاع عـن  ،الاقلیة وان كانت تتصرف بـدافع الحـرص علـى حقوقهـا

  .مصالح الشركة وكیانها

   :هذا ما سنعرض له فیما یلى .ویبقى التساؤل عن المركز القانونى لأقلیة المساهمین

  ىالفرع الثان

  القانونى لأقلیة المساهمین المركز

مضت الاشارة الى انه على الرغم من ان نیة الاشتراك تعد أحد أهم الشروط  الموضوعیة        

الا ان هذه النیة تأخذ فى الافول لدى جمهور المساهمین فى شركات  ،الخاصة للشركات عموما

 ،ذلك ان الدافع الاساسى نحو اشتراك هؤلاء هو تحقیق الربح بالدرجة الاولى ،)٢(المساهمة

ومدى ما یعود علیه من  ،فالمساهم یفكر دائما فى حركة اسعار الاسهم فى سوق الاوراق المالیة

  .)٣(او دائنا من الدرجة الثانیة  ،ویبدو المساهم حینئذ كما لو كان دائنا عابرا للشركة  .ربح

لمترتبــــة علــــى ذلــــك هـــو عــــزوف اغلبیــــة المســــاهمین عـــن المشــــاركة فــــى اعمــــال والنتیجـــة ا

وتبــدو الجمعیـــة العامــة حینئــذ كمــا لـــو  ،الجمعیــة العامــة تــاركین مهمــة الادارة بیـــد مجلــس ادارتهــا

وهـــذا هـــو الشـــریك الســـلبى الـــذى یمثـــل حـــال اغلـــب الشـــركاء فـــى  .كانـــت اشـــبه بالبرلمـــان الغائـــب

الایجــابى فهــو مــا یبحــث فضــلاً عــن مصــلحته الخاصــة، إلا أنــه امــا الشــریك  .شــركات المســاهمة

واعضـــاء مجلـــس  ،وهـــو مـــا یتجســـد فـــى المؤسســـین .یضـــع مصـــلحة الشـــركة دائمـــا فـــى الاعتبـــار

  .الادارة

                                                           
الامر  ،ن الاغلبیة التى یعتد بها لا تتشكل الا من الاسهم صاحبة الحق فى التصویتتجدر الاشارة الى ا )١(

الذى یستوجب استبعاد الاسهم التى لن یسدد اصحابها اقساطها . راجع د / ابراهیم مختار / سلطة راس المال 

  .  ٤٩ـ ص  ٢٠١٧ر ـ فى شركة المساهمة  ـ دكتوراه ـ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ـ جامعة باتنه ـ الجزائ
  انظر )٢(

Heurteux .Ci :l'information des actionnaires et des epargnants, these, Paris, 

1961, p 102 .  
ولا یعدو حقهم  ،یصف جانب من الفقه هذه الفئة بالدائنین العابرین لعذوفهم عن حضور الجمعیة العامة )٣(

 .  ٣٦سوى ان یكون حق ملكیة . راجع د / ابراهیم مختار ـ المرجع السسابق ـ ص 



٤١٢ 
 

وبهذه المثابة تبدو الاقلیـة ـ شـأنها شـأن الاغلبیـة ـ فـى مركـز وسـطى بـین الشـریك الایجـابى 

بیـــد ان  .لحتها ومصــلحة الشــركة فــى آن واحــدفهــى مجموعــة تبحــث عـــن مصــ ،والشــریك الســلبى

  .وإنما تكون بید الاغلبیة ،والمسیرة لادارة اعمال الشركة لا تكون بید هؤلاء ،القرارات الحازمة

ولكنهـا وامـام  ،من هذا المنطلق نجد ان الاقلیة فـى سـعیها نحـو تحقیـق هـدفها تبـدو ایجابیـة

عدم قدرتها على اتخاذ القرار او التاثیر فیه تحتل تلك المرتبة الوسطى. بید ان وسطیة الاقلیـة لا 

و عدم قدرتها على الدفاع عن مصالحها او مصالح الشركة كلما دعـت أوسكونها أتعنى تهمیشها 

ومبـدأ الدیموقراطیـة  ،بل ان العكس هو الصحیح فمبدا المسـاواه بـین المسـاهمین ،الحاجة الى ذلك

فــى اتخــاذ القــرارات تجعــل لكــل صــاحب ســهم نصــیب فــى التصــویت حــال اتخــاذ القــرارات اللازمــة 

  .لاستمرار حیاة الشركة وتحقیق اهدافها

ویتحمل بعـدد مـن الواجبـات علـى  ،ویقصد بالمساواة ان یتمتع كل مساهم بقدر من الحقوق

وء ما یحوزه من اسهم فى الشركة التى ینتمى نحو یتساوى مع غیره من المساهمین، وذلك فى ض

  إلیها.

بمعنــى انــه یجــوز الــنص فــى نظــام الشــركة علــى  ،بیــد ان هــذا المبــدأ لــیس مــن النظــام العــام

والتعددیــة فــى  ،فــى الاربــاح او التصــفیة كالأولویــةاصــدارها لاســهم یتمتــع اصــحابها بمزایــا خاصــة 

  بالأسهم الممتازة. وهو ما یطلق علیه ،الاصوات داخل الجمعیة العامة

وتجدر الاشارة الى ان المساواة لا تكون الا بین المتساوین ذلك انه من غیـر المتصـور ان 

فالمقصـود هنـا ان تتسـاوى جمیـع الاسـهم ذات الفئـة الواحـدة  .تكون بین المساهمین مساواه مطلقـة

  )١( واقلیة من ناحیة اخرى ،اغلبیة من ناحیة ،الامر الذى یسفر عن وجود طائفتین ،بلا تمییز

الا  ،ولئن تعـذر علـى الاقلیـة التـدخل فـى تغییـر مسـار القـرارات التـى تتوافـق علیهـا الأغلبیـة

ان المشرع كفل لها حقوقا  تستطیع من خلالها الحفـاظ علـى مصـالحها ومصـالح الشـركة وهـو مـا 

  ـ  :سنعرض له فیما یلى
  

  

   

                                                           
بوعظمة غانیة ـ حمایة الاقلیة فى الشركات المساهمة ـ ماجستیر ـ الجزائر ـ  ،للمزید راجع بن مراح لیدیة  )١(

  وما بعدها . ٩ـ ص  ٢٠١٨جامعة مولود معمرى ـ 



٤١٣ 
 

  المطلب الثانى

  حقوق اقلیة المساهمین

  تمهید

وانمــا الاعتبــار  ،مضــت الاشــارة الــى ان شــركات الامــوال لا اعتبــار فیهــا لشــخص المســاهم

.مـن هـذه الزاویـة یبـدو )١(الاساسى یكمن فى قیمة ما یساهم به هذا الاخیـر فـى رأس مـال الشـركة 

والالتزامــات المفروضــة  ،مبــدأ المســاواه بــین المســاهمین فــى كــم الحقــوق التــى یتمتــع بهــا المســاهم

سـهولة تقـدیر الاربـاح والخسـائر التـى تخـص  ویكمن الهـدف فـى وجـوب تسـاوى الاسـهم فـى .لیهع

  .)٢(والأقلیة منها ،فضلا عن سهولة التعرف على اغلبیة المساهمین ،كل مساهم حسب مساهمته

ویعد هذا المبدأ ركیزة سواء فى تصحیح مسار القرارات التى تتخـذها الشـركة، أو فـى تقـدیر 

  الاندماج ولزومه.فاعلیة 

ثــم لحــق المســاهم فــى تصــویب العمــل  ،وعلــى ذلــك ســنعرض لــبعض حقــوق الاقلیــة العامــة

  ـ :داخل مجلس الادارة كل فى فرع مستقل كما یلى

  .الحقوق العامة لاقلیة المساهمین :الفرع الاول

  .حق المساهم فى تصویب قرارات الشركة :الفرع الثانى
  

  الفرع الاول

  لأقلیة المساهمینالحقوق العامة 
    

ازاء مـــا تتمتـــع بـــه شـــركات المســـاهمة مـــن قـــدرة اقتصـــادیة لهـــا تأثیرهـــا علـــى نمـــو الاقتصـــاد 

وزیــادة الــدخل القــومى، ان تــدخل المشــرع فــى تنظیمهــا علــى نحــو یكفــل رقابــة الدولــة علیهــا تحقیقــا 

وعلـــى نحـــو یضـــمن مســـاهمتها فـــى الـــدفع الاقتصـــادى  ،لمصـــلحة الشـــركة والشـــركاء علـــى الســـواء

ان وجـــد  ،وصـــغارا فـــى رأس مـــال الشـــركة ،ونتیجـــة لاشـــتراك العدیـــد مـــن المســـاهمین كبــارا .للدولــة

الامـر الـذى حـدا بالمشـرع  ،والاقلیـة مـن ناحیـة اخـرى ،الاغلبیـة مـن ناحیـة ،داخل الشركة طائفتین

  .حمایة الاقلیة من تعسف الاغلبیة نحو التدخل بالتنظیم ووضع الآلیات التى تضمن 

والاقلیـة بصـفة  ،ووسوف نعرض لبعض هذه الحقوق التى تضـمن للمسـاهمین بصـفة عامـة

  .خاصة المشاركة الایجابیة داخل الشركة

  

   

                                                           
د / محمد السید الفقى ـ الشركات التجاریة ت منشورات الحلبى الحقوقیة ـ  ،العرینى راجع د / محمد فرید )١(

  . ١٨٩بیروت ـ ص 
  .  ٩بوعظمه غانیه ـ المرجع السابق ـ ص  ،راجع بن مراح لیدیة )٢(



٤١٤ 
 

  أولاً حق المساهم فى الاعلام 

تجـــدر الاشـــارة الـــى ان حـــق المســـاهم فـــى الاطـــلاع علـــى ســـجلات الشـــركة والوقـــوف علـــى 

. ونظرا لخطـورة هـذا )١(هو حق مقرر لجمیع المساهمین اغلبیة واقلیة على السواء  مركزها المالى

الاجراء وتعلقه باسرار الشركة فإنه یخص فقط المساهم فیها الحریص على مصـلحتها، دون غیـره 

  من أصحاب المصالح المرتبطین بالشركة.

وهــذا الحــق مقــرر حتــى قبــل الانعقــاد الســنوى للجمعیــة العمومیــة بمناســبة عــرض حســابات 

وذلــك لإتاحــة الفرصــة لكــل مســاهم فــى الاطــلاع علــى ســجلات الشــركة بغیــة تحقیــق  ،)٢(الشــركة 

وتعزیـــــز الثقـــــة بـــــین الشـــــركة  ،وتمكـــــین المســـــاهم مـــــن التصـــــویت الصـــــائب ،الشـــــفافیة فـــــى الادارة

  .والمساهمین

وفــى حضــور الجمعیــة العامــة حــق لصــیق بصــفته  ،ق المســاهم فــى الاطــلاعولــئن كــان حــ

فـإن المشـرع القـى علـى عـاتق مجلـس الادارة  ،)٣(كمساهم ایا كان نصیبه من الاسهم التى یمتلكهـا

القیام بإجراءات معینة بغیة تحقیـق الهـدف مـن الاجتمـاع وهـو احكـام الرقابـة علـى الشـركة حرصـا 

  .هاعلى مصلحتها ومصلحة مساهمی

وأول هذه الواجبات یتمثل فى قیـام مجلـس الادارة بإعـداد المیزانیـة السـنویة للشـركة وحسـاب 

الاربـاح والخســائر ومركــز الشــركة المــالى وذلــك خــلال ثلاثـة أشــهر علــى الأكثــر مــن تــاریخ انتهــاء 

قبـل بالإضافة الى تقریـر مراقـب الحسـابات  كما یجب الاعلان عن هذا التقریر، .)٤(السنة المالیة 

زد علـى ذلـك ضـرورة ان یكـون بـین یـدى المسـاهمین كشـفا  .)٥(الاجتماع بعشرین یوما على الاقل

                                                           
على انه "  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصرى رقم  ٢٢٢تنص المادة  )١(

یكون للمساهمین واصحاب الحصص الاطلاع على المستندات والاوراق ... فى المواعید المحددة بمقر الشركة 

  ویجوز لهم الحصول على صورة منها ....". ،سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء عنهم
على انه " تنعقد الجمعیة العامة للمساهمین بدعوة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون  ١/  ٦١تنص المادة  )٢(

ویجب ان تعقد الجمعیة مرة على  ،من رئیس مجلس الادارة فى الزمان والمكان الذین یعینهما نظام الشركة

  ... " . الاقل فى السنة خلال الثلاثة اشهر التالیة لنهایة السنة المالیة للشركة
  . ٦٥٦راجع د /ابو زید رضوان ـ المرجع السابق ـ ص  )٣(
من قانون الشركات المصرى على انه " على مجلس الادارة ان یعد كل سنة مالیة  ١فقرة  ٦٤تنص المادة  )٤(

فى موعد یسمح بعقد الجمعیة العامة للمساهمین خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاریخ انتهائها القوائم 

  الیة للشركة وتقریرا عن نشاطها خلال السنة المالیة وعن مركزها المالىفى ختام السنة ذاتها .الم
من قانون الشركات المصرى على انه " یجب على مجلس الادارة ان ینشر القوائم المالیة  ٦٥تنص المادة  )٥(

یة العامة وتحدد اللائحة وخلاصة وافیة لتقریر والنص الكامل لتقریر مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمع

التنفیذیة وسائل النشر ومواعیده . ویجوز ..... الاكتفاء بارسال نسخه من الاوراق ... الى كل مساهم بطریق 

  البرید الموصى او باى طریقة اخرى تحددها اللائحة التنفیذیة ........



٤١٥ 
 

تفصــیلیا بالمكافــآت والمرتبــات والعملیــات التــى یكــون لاحــد اعضــاء مجلــس الادارة مصــلحة فیهــا 

ة وذلك فى موعد اقصاه ثلاثة ایام سابقة على انعقاد الجمعی ،فضلا عن التبرعات ونفقات الدعایة

   .)١(العمومیة 

وتتجلى حمایة الاقلیة فى ضمان فاعلیة الاطلاع مـن خـلال مـاهو مقـرر بصـدد التصـویت 

  ـ :داخل الجمعیة العامة ویبدو تحقق هذا الحق فى أمرین سنعرض لهما فیما یلى

  :حق المساهم فى التصویت :ثانیا

اسهمه ایا كانت هذه سبقت الاشارة الى ان كل مساهم له عدد من الاصوات یعادل نسبة 

قرر المشرع أنه لا یؤثر فى حق المساهم على التصویت  ،وامعانا فى ضمان هذا الحق .النسبة

  .)٢(أن تكون اسهمه محلا للرهن او الحجز

والحـــق فـــى التصـــویت هـــو احـــد الحقـــوق الفردیـــة التـــى تســـمح للمســـاهم بالمشـــاركة فـــى ادارة 

  .)٣(وهو حق نابع من ملكیته لعدد من الاسهم  ،الشركة

بمعنـى ان لكـل مسـاهم صـوت یتناسـب مـع قـدر  ،ولئن كانت القاعدة هى تناسب الاصوات

فهنــاك مــن  .الا ان ذلــك لا یحــول دون وجــود بعــض الاســتثناءات ،اســهامه فــى رأس مــال الشــركة

وهـو مـا یطلـق علیـه الاسـهم الاسهم ما یتمتع اصحابها بعدد من الاصوات یفوق عـددها الـواقعى، 

  ) ٤(والاسهم متعددة الاصوات ،كما ان هناك من الاسهم ذات الصوت المزدوج .الممتازة

                                                           
انه " یضع مجلس الادارة او من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصرى على  ٢٢٠تنص المادة  )١(

الشریك او الشركاء المدیرون بحسب الاحوال سنویا تحت تصرف المساهمین لاطلاعهم الخاص فى انعقاد 

الجمعیة العامة التى تدعى للنظر فى تقریر مجلس الادارة بثلاثة ایام على الاقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد 

  كشفا تفصیلیا یتضمن البیانات الآتیة :

  ـ جمیع المبالغ التى حصل علیها ... ١

  التى یتمتع بها ....  ـ المزایا العینینة٢

  ـ المبالغ المخصصة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ...٣

  ـ المكافآت وانصبة الارباح التى یقترح مجلس الادارة توزیعها على ...٤

  ـ المبالغ التى انفقت فعلا فى سبیل الدعایة .....٥

  التى یكون فیها لاحد اعضاء مجلس الادارة ...مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة .ـ العملیات ٦

  ـ التبرعات مع بیان تفصیلات كل مبلغ..... الخ٧
  . ٦٤٦د / فایز  نعیم رضوان ـ المرجع السابق ـ ص  ،راجع د/ ابو زید رضوان )٢(
 راجع د/ منصور داوودـ حمایة الحقوق الاداریة للمساهمین فى شركة المساهمة فى القانون التجارى )٣(

   ١١٥ـ جامعة الجلفة ـ الجزائر ـ ص  ٧الجزائرى ـ مجلة البحوث السیاسیة والاداریة ـ العدد 
فایز رضوان ـ المرجع  د / ابو زید رضوان و د / ،٦٧للمزید راجع د/ ابراهیم مختار ـ المرجع السابق ـ ص  )٤(

  وما بعدها . ٥٣٥السابق ـ ص 



٤١٦ 
 

بیــــد ان هــــذه القاعــــدة لا تمنــــع مــــن ســــیطرة كبــــار المســــاهمین علــــى زمــــام الامــــور وتســــییر 

الاجتماع على نحـو یحقـق مصـالحهم. ولهـذا تجـرى بعـض التشـریعات فـى سـبیل الحـد مـن ظـاهرة 

كمـا  .الاستحواذ بعدم السـماح للمسـاهم بـان یكـون وكـیلا للمسـاهمین الآخـرین الا فـى حـدود معینـة

ان البعض منها یقید حق المساهم الذى یحو عددا من الاسهم یتمیز بالكثرة بعـدد الاصـوات التـى 

ضـور بالاضافة الى ما تقدم سمح المشرع بالنیابة فـى الح .له حق الادلاء بها فى الجمعیة العامة

  .)١(لاحد المساهمین بموجب توكیل خاص مكتوب 

وعلــى صــعید آخــر قــرر المشــرع حكمــا خاصــا بصــحة انعقــاد الجمعیــة العمومیــة وفقــا لــنص 

وبیان ذلـك أن  .وهذا الحكم یكرس حق الاقلیة ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ٢/  ٧٦المادة 

رة حضــور عــدد مــن المســاهمین المشــرع بعــد ان اشــترط الصــحة اجتمــاع الجمعیــة العمومیــة ضــرو 

عاد وقرر انه إذا لم یتوافر هذا العدد فى الاجتماع الاول وجب  ،یمثل ربع رأس المال على الاقل

یومـــا التالیـــة للاجتمـــاع الاول، ویكـــون الاجتمـــاع الثـــانى  ٣٠دعـــوة الجمعیـــة لاجتمـــاع ثـــان خـــلال 

خاصـة إذا  .ریس لحقـوق الاقلیـةوالحكـم الاخیـر فیـه تكـ .صحیحا أیا كان عدد الاسهم الممثلـة فیـه

ولـن یحضـره سـوى الفئـة الحریصـة علـى  ،علمنا ان الجمعیة العامة للشركة اشبه بالبرلمان الغائـب

  .)٢(مصلحة الشركة ومصلحتها الخاصة

حیــث افصــح المشــرع عــن احقیــة  .ویتجلــى حــق الاقلیــة فــى الجمعیــة العمومیــة غیــر العادیــة

علــى الاقــل مــن رأس مــال الشــركة مــن طلــب عقــد الجمعیــة  % ٥عــدد المســاهمین الــذین یمثلــون 

اولهمــا بیــان اســباب الطلــب وجدیتــه،  ،العمومیــة غیــر العادیــة مــن خــلال مجلــس الادراة بشــرطین

  .)٣(وثانیهما ایداع الاسهم فى مركز الشركة أو احد البنوك المعتمدة 

مومیة غیر العادیـة وهذا الموقف من المشرع یكرس حق الاقلیة فى طلب دعوة الجمعیة الع

  للانعقاد، وبطبیعة الحال سوف یكون لهذا الطلب ما یبرره.

وعلـــى الـــرغم ممـــا تقـــدم فإنـــه مـــن غیـــر المســـتبعد الا یصـــادف حـــرص المســـاهم ســـواء علـــى 

ولهـذا  .او تفانیهفى عقـد جلسـة للجمعیـة العمومیـة غیـر العادیـة مـا یبتغیـه ،الحضور او التصویت

  بل الكفیلة برد الامور لنصابها.وضع المشرع بین یدیه من الس
  

   

                                                           
  وما بعدها . ٦٥٦د / فایز رضوان ـ المرجع السابق ـ ص  ،راجع د/ ابو زید رضوان )١(
  وما بعدها. ٨٦انظر ما سبق صــ  )٢(
  وما بعدها. ٧٧انظر ما سبق صــــ )٣(



٤١٧ 
 

  الفرع الثانى

  حق المساهم فى تصویب العمل داخل مجلس الادارة

وضــــع المشــــرع بــــین یــــدى المســــاهم طــــریقین یمكــــن مــــن خلالهمــــا العمــــل علــــى رد الامــــور 

والثــانى فهــو دعــوى المســاهم،  ،الطریــق الاول هــو دعــوى الشــركة .والحقــوق لاصــحابها ،لنصــابها

  .فضلاً عن حق المساهم فى ابطال قرارات الجمعیة العامة

  دعوى الشركة 

ـــى تصـــدر عـــن رئـــیس  ،رصـــد المشـــرع لمواجهـــة التصـــرفات الضـــارة ـــة الت والقـــرارات الخاطئ

واعضـاء مجلـس الادارة حقـا تسـتطیع الشــركة بمقتضـاه الرجـوع علـى هــؤلاء مـدنیا عمـا اقترفـوه مــن 

ولا یقتصــر الحــال علــى التهــاون فــى حــق الشــركة بــل یمتــد الــى  .ر بالشــركة ومصــالحهاافعــال تضــ

  تلك المخالفات القانونیة عموماً، او للنظام الاساسى للشركة على وجه الخصوص.

والأصل ان یباشر هـذه الـدعوة ممثلـى الشـركة الجـدد كمـا یحـق للجمعیـة العامـة للمسـاهمین 

  .)١(الضرر الجماعى الذى اصابهم مباشرة هذه الدعوى كرد فعل إزاء 

فمـن غیـر المسـتبعد  .ویبقى التساؤل عما اذا كـان یحـق لاى مسـاهم مباشـرة هـذه الـدعوى ؟

او ان تكــون هــذه الــدعوى علــى مشــارف  ،الا تباشــر هــذه الــدعوى مــن جانــب مــن عــددهم المشــرع

ولهـــذا اجــاز المشـــرع لكـــل مســاهم بمفـــرده حـــق  .الســقوط دون ان یحركهـــا مـــن عــددتهم النصـــوص

الا انهــا قــد تكــون فردیــة الاجــراء  ،مباشــرة دعــوى الشــركة. فهــذه الــدعوى وان كانــت جماعیــة الاثــر

  .بالنظر الى من یباشرها

وبهذه المثابة قد تجد الاقلیة من المساهمین نفسها فى وضع یفرض علیها حق مباشرة هذه 

ة والشــركاء علــى الســواء فهــذه الــدعوى تعــد وســیلة بیــد الاقلیــة الــدعوى للــدفاع عــن مصــالح الشــرك

 ،امـا لمجاملـة اعضـاء مجلــس الادارة ،لحمایتهـا مـن تعسـف الاغلبیــة حـال تقاعسـها عـن مباشــرتها

ومن ناحیة اخـرى تمثـل هـذه الـدعوى سـلاحا بیـد المسـاهم یسـتطیع  ).٢( همال فى مباشرتهااو للإ

تصـــرفات الخاطئـــة، وتحفیـــزاً لهـــم مـــن اجـــل بـــذل العنایـــة مـــن خلالـــه إثنـــاء مجلـــس الادارة عـــن ال

   .المطلوبة لحسن هذه الادارة

  دعوى المساهم االفردیة

یحــق للمســاهم مباشــرة دعــوى المســئولیة فــى مواجهــة رئــیس واعضــاء مجلــس الادارة اذا مــا 

او اصـدار  ،كحرمانـه مـن نصـیبه فـى الاربـاح ،و قرارات خاطئة ،لحقه ضرر من جراء  تصرفات

                                                           
المرجع  ،د/ فایز رضوان ،ابو زید رضواند/  ،١٦٣للمزید راجع د/ مختار ابراهیم / المرجع السابق ـ ص  )١(

  . ٦٣٧السابق ـ ص 
  . ٦٤٠ود/ فایز رضوان ـ المرجع السابق ـ ص  ،راجع د/ ابو زید رضوان )٢(
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بیان یصور المركز المالى للشركة على غیر الحقیقه مما یدفع المساهم الـى التصـرف فـى اسـهمه 

 وتؤسـس هـذه الـدعوى علـى الخطـأ التقصـیرى .)١(او الاقبال علیها فیصـاب بضـرر مـن جـراء ذلـك

  .)٢(فى جانب رئیس او اعضاء مجلس الادارة 

والضــرر  ،ب المــدعى علیــه أو علــیهمومــن ثــم یتعــین علــى المســاهم اثبــات الخطــأ فــى جانــ

وحـــق المســـاهم فـــى رفـــع هـــذه الـــدعوى مقـــرر ولـــو خـــلا النظـــام الاساســـى  .وعلاقـــة الســـببیة بینهمـــا

كمـــا ان اى نـــص  ،فـــلا یشـــترط الحصـــول علـــى اذن مســـبق لمباشـــرتها ،للشـــركة مـــن الـــنص علیـــه

  .)٣(یخالف هذا المقتضى یكون باطلا

و الموضـوع، و المصـلحة  ،الشـركة ـ فـى المحـلوتختلف هذه الدعوى عـن سـابقتها ـ دعـوى 

فموضــوع دعــوى  .مــن رفعهــا والــذى یرتكــز علــى فكــرة الضــرر الناشــىء عــن قــرارات مجلــس الادارة

ـــه كافـــة  ـــذى اصـــاب مصـــلحة الشـــركة ذاتهـــا كشـــخص معنـــوى یســـتتر ورائ الشـــركة هـــو الضـــرر ال

المســاهم الفردیــة امــا محــل دعــوى  ،وهــى مصــلحة مســتقلة عــن مصــلحة المســاهمین)٤(المســاهمین 

  .)٥(فهو التعویض عن الضرر الشخصى الذى یصیب احد المساهمین أو بعضهم

وتجــدر الاشــارة الــى ان حــق المســاهم فــى رفــع هــذه الــدعوى رهــین بعــدم ســقوط الحــق فیهــا 

  فالمشرع حدد آجال یجوز خلالها رفع هذه الدعوى وینقضى الحق فیها بفواتها. .بالتقادم

  حق المساهم فى ابطال قرارات الجمعیة العامة 

بشــأن شــركات المســاهمة  ١٩٨١مــن القــانون رقــم  ٧٦فــرق المشــرع مــن خــلال نــص المــادة 

وشــركات التوصـــیة بالاســهم والشـــركات ذات المســـئولیة المحــدودة بـــین نـــوعین مــن الـــبطلان الـــذى 

صــدر عــن الجمعیــة العامــة الاول وجــوبى ویكــون حــین ی ،یلحــق بقــرارات الجمعیــة العامــة للشــركات

جــوازى ویتحقــق اذا مــا كــان  والثــانى ،قــرارا بالمخالفــة لاحكــام القــانون او للنظــام الاساســى للشــركة

او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس  ،هدف القرار رعایة مصالح فئة من المساهمین دون غیرهم

  .)٦( الادارة او غیرهم  دون اعتداد بمصلحة الشركة

                                                           
راجع مقران سماح ـ حمایة المساهم فى شركات المساهمة ـ رسالة ماجستیر ـ جامعة محمد بو ضیاف ـ  )١(

  . ٧٣ـ ص  ٢٠١٧المسیلة ـ الجزائر ـ 
  .  ٤٧بو عظمة غانییة ـ المرجع السابق ـ ص  ،راجع مراح لیدیة )٢(
  .٦٤٣د/ فایز رضوان ـ المرجع السابق ـ ص  ،قرب من ذلك د/ ابو زید رضوان )٣(
  وما بعدها . ٤٠٧ص  ٢٠٠١راجع د/ نادیة معوض ـ الشركات التجاریة ـ دار النهضة العربیة ـ  )٤(
  وما بعدها  ٣٠٩ـ ص  ١٩٩١د/ حسین الماحى ـ الشركات التجاریة ـ دار النهضة الاعربیة ـ  )٥(
على انه " مع عدم الاخلال بحقوق  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من قانون الشركات االمصرى رقم  ٧٦تنص المادة  )٦(

ن او نظام الشركة الغیر حسنى النیة یقع باطلا كل قرار یصدر من الجمعیة العامة بالمخالفة لاحكام القانو

وكذلك یجوز ابطال كل قرار یصدر لصالح فئة معینة من المساهمین او للاضرار بهم او لجلب نفع خاص 
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ى طلـب الابطـال فهـو مكفـول لكـل ذى مصـلحة فللمسـاهم الحاضـر اما عن مـن لـه الحـق فـ

الــذى اعتــرض علــى القــرار، او مــن تغیــب عــن الحضــور بعــذر مقبــول حــق اثــارة الــدعوى بــبطلان 

امــا عــن الــبطلان الوجــوبى فلكــل  ،هــذا عــن الــبطلان النســبى ،قــرار الجمعیــة العامــة بطلانــا جوازیــا

  .)١(ه من تلقاء نفسها ولمحكمة الموضوع التصدى ل ،ذى شأن اثارته

او تــم  ،وبهــذه المثابــة اذا صــدر عــن الجمعیــة العامــة قــرارا دون ان یكتمــل النصــاب المقــرر

او صــدر  ،عقـد الاجتمــاع دون اتبــاع الاجـراءات التــى اوجبهــا القــانون او النظـام الاساســى للشــركة

  ،القرار رغـم عـدم حیازتـه علـى الاغلبیـة المقـررة، او صـدر القـرار دون مراعـاه مصـالح المسـاهمین

او كــان هدفــه الاضــرار بأقلیــة  ،أو صــدر القــرار بــالغش او كــان فــى صــالح مجلــس مجلــس الادارة

ان یكــون للمســاهم ذى المصــلحة  ،او صــدر القــرار بالمخالفــة لأحكــام قضــائیة ســابقة ،المســاهمین

  .یطلب ابطال مثل هذه القرارات

بید ان ممارسة دعوى الابطـال رهـین بعـدم سـقوط الحـق فـى رفعهـا فالمشـرع اجـاز لكـل ذى 

مصــلحة رفــع هــذه الــدعوى خــلال ســنه مــن تــاریخ صــدور القــرار بحیــث یــنقض هــذا الحــق بفــوات 

  .المواعید المقررة

هـــذا مـــا ســـنحاول  ،كاتویبقـــى التســـاؤل عـــن حقـــوق المســـاهمین الناشـــئة عـــن انـــدماج الشـــر 

   .الاجابة علیه فیما یلى

  

   

                                                                                                                                                                      

لاعضاء مجلس الادارة او غیرهم دون اعتبار لمصلحة الشركةولا یجوز ان یطلب البطالان فى هذه الحالة الا 

الذین تغیبوا عن الحضور بسبب مقبول ویجوز  المساهمون الذین اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او

للجهة الاداریة المختصة ان تنوب عنهم فى طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدیة ویترتب على الحكم من 

بطلان اعتبار القرالر كان لم یكن بالنسبة الى جمیع المساهمین وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم 

ة وفى صحیفة الشركات وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاریخ بالبطلان فى احدى الصحف الیومی

  صدور القرار ولا یترتب على رفع الدعوى وقف تنفیذ القرار ما لم تامر المحكمة بذلك .
  المرجع السابق ـ نفس الموضع .  )١(
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  الخاتمة

المحلیـة منهـا  ،من غیر الممكن ان نغض الطرف عما یدور على ساحة الحیاة الاقتصادیة

للدرجـة  ،فلقد القت المتغیرات بالغة التطـور بظلالهـا علـى مسـرح هـذه الحیـاة .والدولیة على السواء

او مســایرتها ســیكون لــه اثــر ســىء علــى العدیــد مــن  ،التــى یمكــن معهــا القــول بــان عــدم ملاحقتهــا

   .والشركات ،الصناعات

 ،فالتقـــدم التقنـــى ســـوف یلازمـــه تطـــور مماثـــل یـــنعكس اثـــره علـــى كافـــة المجـــالات التجاریـــة

   .والصناعیة

والشركات متعددة الجنسیات كان من اللازم البحث عـن  ،ففى ظل وجود الشركات العملاقة

او  ،آلیــــة تمكــــن الشــــركات الصــــغیرة وتعینهــــا علــــى التواجــــد والصــــمود ســــواء فــــى الســــوق المحلــــى

  .العالمى

  .ویجنبها مغبة الخروج من ساحة المنافسة ،ویعد الاندماج ملازا یصون تلك الشركات

 ،والشــــركاء ،تــــد لتطــــال الشــــركات المعنیــــةالا ان آثارهــــا تم ،ولــــئن تعــــددت انــــواع الانــــدماج

  .وغیرهم من المرتبطین بمصالح جدیة

وفــى اطــار البحــث عــن أثــر انــدماج شــركات المســاهمة علــى حقــوق المســاهمین كــان مــن 

وتمییزه عما یختلط به من نظم قانونیة  ،وانواعه ،وبیان صوره ،اللازم ان نعرض لماهیة الاندماج

ولا یكتمـل  .ومثالبه، وكیفیـة التغلـب علیهـا ،وعیوبه ،ومزایاه ،هشبیهة فضلا عن البحث عن دوافع

الا ان آثــاره الاقتصــادیة كانــت  ،البحــث دون تنــاول تكییفــه القــانونى الــذى وان كــان اساســه العقــد

 ،فالانـدماج وان كـان عقـدى النشـأة الا انـه عقـد مـن نـوع خـاص .محل اعتبـار بشـأن هـذا التكییـف

  .وآثاره ،اجراءاتهو  ،وتبدو خصوصیته فى تكوینه

فانــه یـــؤدى الــى زوال الشـــركة او الشـــركات  ،وایــا مـــا كــان نـــوع الانــدماج بالضـــم او بـــالمزج

المندمجـة لتحــل محلهــا الشــركة الدامجــة او الجدیــدة التــى تخلفهــا خلافــة عامــة فــى كــل مــا لهــا ومــا 

  علیها.

همین او ولا یخـــرج موقـــف المســـا .وهـــا هنـــا  یظهـــر اثـــر الانـــدماج علـــى حقـــوق المســـاهمین

والثــانى هــو  ،الاول وهــو الاســتمرار فــى الشــركة الدامجــة او الجدیــدة :الشــركاء عــن احــد فرضــین

  .الانسحاب من الشركة الاعتراض على هذا الاندماج، أو

فى الفرض الاول حیث یستمر المساهمون فى الشـركة الدامجـة او الجدیـدة لـن تـزول عـنهم 

ومــن ثــم یكــون بمقــدورهم الحصــول علــى  ،الانــدماجصــفتهم التــى كــانوا یتمتعــون بهــا قبــل حــدوث 

  .والمشاركة فى الادارة الجدیدة ،مقابله الذى تجسده الاسهم النظیرة



٤٢١ 
 

وعلــى العكــس مــن ذلــك اذا مــا اعتــرض المســاهم علــى الانــدماج ـ الفــرض الثــانى ـ معلنــا 

خــارج وقــد یفضــل الانســحاب مــن الشــركة والت ،مناهضــته بــالبطلان اذا مــا شــابه مــا یقتضــى ذلــك

  .منها

خاصـة مـا تعلـق منهــا بصـفته التـى كــان  ،ویمتـد اثـر الانـدماج الــى مركـز المسـاهم القــانونى

  بالاضافة الى اسهمه التى كان یمتلكها. ،یتمتع بها قبل حدوثه

ــــدافع الاقتصــــادى ــــه ان ال ــــذى لا شــــك فی ــــدماج وال ــــر  ،والادارى یعــــدان عمــــاد الان ومــــن غی

كما قد یؤثر الاندماج على مركـزه  ،المستبعد ان یكون من شأنه زیادة اعباء المساهم بصورة كبیرة

وتلــك المســائل لــم  .كــأن یفقــد عضــویة او رئاســة مجلــس الادارة ،الــذى كــان فــى الشــركة المندمجــة

زیـــادة ولهـــذا اســتقرت قاعـــدة الاجمـــاع بشـــأن  .تكــن بعیـــدة عـــن نـــاظرى المشــرع فـــى اغلـــب البلـــدان

مع استمرار العمل داخل الشركة الدامجة او الجدیدة من خلال مجلـس ادارة یضـم جمیـع  ،الاعباء

  اعضاء مجالس الادارات فى الشركات المندمجة كلما كان ذلك ممكناً.

فمــنهم مــن  ،وعلــى الــرغم مــن ذلــك تباینــت التشــریعات فــى خصــوص معالجــة تلــك الاخیــرة

ة علــى نحــو یســمح لجمیــع اعضــاء مجلــس الادارة بتمثیــل رصــد حــدا ادنــى لاعضــاء مجلــس الادار 

ومـنهم مـن وضـع  ،ومنهم من زاد من الحد الاقصـى لاسـتیعاب هـؤلاء ،الشركة الدامجة او الجدیدة

  حدا لا یجوز تجاوزه.

فمـــن غیـــر  .وعلـــى الـــرغم مـــن اهمیـــة الانـــدماج الا انـــه قـــد یحمـــل فـــى ثنایـــاه عـــدم المثالیـــة

حینئـذ  .ولا یعبأ بمصالح الاقلیة ،لا یهم سوى مصلحة الاغلبیةالمستبعد ان یكون دافعه شخصى 

لمناهضته جراء ما شابهه  ،او القضائیة ،لن تجد هذه الاخیرة من تلجأ الیه سوى الجهات الاداریة

  .من عوار

فـإن جهـة الادارة هـى الاخـرى لهـا  ،ولئن حدد المشرع اولئك الذین لهم الحق فى الاعتراض

  اذا ما لجأوا الیها بأسباب سائغة.حق الحلول محل هؤلاء 

فمجــرد اللجــوء لهــذا  .بیــد ان المعضــلة الحقیقیــة تبــدوا فیمــا لــو آثــر المســاهم اللجــوء للقضــاء

وكــأن قـانون الاغلبیــة  .القضـاء لـن یترتــب علیـه وقــف عملیـة الانــدماج مـا لــم تـأمر المحكمــة بـذلك

وكان الأحـرى بالمشـرع  .وإساءة استعمالها لسلطاتها ،صار واقعا مفروضا الى حین اظهار تعنتها

ان یرتب على مجرد الاعتراض وقف التنفیذ على ان یحیط هذه المسألة بأجل مضـروب تسـتجلى 

  .خلاله الحقیقة

وتبدو معضلة اخرى للاندماج وذلك فیما لو قـرر المسـاهم الانسـحاب منـه وعـدم الاسـتمرار 

حینئـذ ســوف تثـار مشــكلة تقیــیم  .شـركة دون رغبــة منــهفــى  فمــن العبـث اجبــاره علــى المضـى .فیـه

ولــئن كــان الاصــل ان یــتم التراضــى بشــأن هــذه المســألة، الا ان ذلــك لا ینفــى  .حصصــه واســهمه

وسوف یجد المساهم نفسه مجبرا على اللجوء للقضـاء بغیـة الوصـول  ،امكان حدوث الخلاف فیها



٤٢٢ 
 

ظــیم هــذه المســألة بنصــوص واضــحة، وأن وكــان الاولــى بالمشــرع ان یقــوم بتن .الــى مقابــل اســهمه

  .یتضمن النظام الاساسى للشركة  ذلك على نحو یبین الكیفیة والآلیة التى تیسر عملیة التخارج

یبقى ان نشیر الى ان المشرع المصرى وهو فى سبیل تسهیل عملیات الانـدماج لـم یشـترط 

لســنة  ١٥٩القــانون رقــم  مــن ١٨تلــك الرقابــة المســبقة التــى كــان منصــوص علیهــا بموجــب المــادة 

ویا حبذا لو ان المشرع اعاد الـنص مـرة اخـرى علـى نحـو یتجـاوب مـع دوافـع  .قبل الغائها ١٩٨١

  الاندماج ویضمن جدیته وینأى عن المساهمین ما قد یحیق بهم من اضرار.

بید ان ذلك لا یعنى عودة وردة الى الوراء وانمـا الـدافع هـو مناهضـة الانـدماجات الصـوریة 

لاحتكاریة. ولعل مبعثنا الى ذلـك ینطلـق مـن تقلیـل حجـم الشـكاوى التـى یمكـن ان تنهـال علـى او ا

ترمـى جمیعهـا الـى بطـلان  فضـلا عـن الـدعاوى التـى تثقـل كاهـل القضـاء والتـى ،الجهات الاداریة

  الاندماج، فى الوقت الذى تكون فیه بعض الشركات أحوج إلیه. 

  

   



٤٢٣ 
 

  المراجع العربیة 

  العامة:أولاً المراجع 

  .ـ دار الفكر العربى ١٩٧٨ـ  ١فى القانون الكویتى ـ ط  د / ابو زید رضوان ـ الشركات التجاریة

  .١٩٧٠د / على یونس ـ القانون التجارى ـ دار الفكر العربى ـ  ،د / ابو زید رضوان

  .١٩٧٧ –دار الفكر العربى –الشركات التجاریة د / فایز نعیم رضوان ـ  ،د / ابو زید رضوان

  بدون دار نشر. .١٩٧٩الجزائرى ـ  د / احمد محمد محرز ـ القانون التجارى

  ـ  ١٩٩١د / حسین الماحى ـ الشركات التجاریة ـ دار النهضة العربیة ـ 

ــــة  –دراســــة مقارنــــة  -انــــدماج الشــــركات وانقســــامها –د / حســــنى المصــــرى  –دار الكتــــب القانونی

٢٠٠٧. 

الفلسـطینى ـ الشـركات التجاریةــ مكتبـة القـدس ـ  التجـارى د / حمـدى محمـود بـارود ـ احكـام القـانون

٢٠١٥.  

د / سـمیحة القلیـوبى ـ الشـركات التجاریةــ النظریـة العامـة للشـركات وشـركات الاشـخاص ـ الطبعـة 

   .١٩٩٢الثانیة ـ دار النهضة العربیة ـ 

ـ  ١٩٥٨جـه عـام ـ د / عبد الرزاق السنهورى ـ الوسیط فى شرح القانون المـدنى ـ نظریـة الالتـزام بو 

  .دار احیاء التراث العربى

  .د / على البارودى ـ مبادىء القانون التجارى ـ منشأة المعارف ـ الاسكندریة

  .١٩٦٠د / على یونس ـ الشركات التجاریة ـ دار الفكر العربى ـ 

   ١٩٥٣المصرى ـ بدون دار نشر ـ  د / محسن شفیق ـ الوسیط فى القانون التجارى

لانـى ـ الشـركات التجاریـة ـ الطبعـة الاولـى ـ دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ـ عمـان ـ د / محمـد الكی

٢٠٠٨.  



٤٢٤ 
 

ـ دار المطبوعــات الجامعیــة، د/  ٢٠٠٢ـ  ٢د / محمـد فریــد العرینــى ـ االشــركات التجاریــة ـ ط 

ـ دار  ١٩٩٨ـ  ١ـــ الممارســات الاحتكاریــة والتحالفــات التجاریــة ـ ط  حســین محمــد فتحــى

  .بیةالنهضة العر 

  .٢٠٠٢د / محمد فرید العرینى ـ الشركات التجاریة ـ دار المطبوعات الجامعیة ـ الاسكندریة ـ 

د / محمد السید الفقى ـ الشـركات التجاریـة ت منشـورات الحلبـى الحقوقیـة  ،د / محمد فرید العرینى

  .ـ بیروت

ول ـ دار مطابع الشعب ـ المصرى ـ الجزء الا د / محمود جمال الدین زكى ـ نظریة الالتزام المدنى

١٩٦٦ .  

  .١٩٦٨ـ دار النهضة العربیة ـ  ١اللبنانى ـ ط د / مصطفى كمال طه ـ القانون التجارى

  .٢٠٠١د / نادیة معوض ـ الشركات التجاریة ـ دار النهضة العربیة ـ 

مجلة  د / یعقوب یوسف صرخوة ـ الاطار القانونى للاندماج بین البنوك الكویتیین ـ دراسة مقارنة ـ

  .١٩٩٣ـ العدد الرابع ـ  ١٧الحقوق ـ الكویت ـ السنة 

  

   



٤٢٥ 
 

 (ثانیاً ): المراجع المتخصصة

د / احمد عبد الرحمن الملحم ـ مدى مخالفة الانـدماج والسـیطرة لاحكـام المنافسـة التجاریـة ـ دراسـة 

ـ، بحـث والاوربى مع الاشـارة الـى الوضـع فـى الكویـت  تحلیلیة مقارنة بین القانونین الامریكى

  .١٩٩٥ـ العدد الثالث ـ  ١٩منشور بمجلة الحقوق ـ جامعة الكویت ـ لسنة 

د / احمد عبد الوهاب سعید ابو زینة ـ الاطار القانونى لاندماج الشـركات التجاریـة ـ دراسـة مقارنـة 

  .٢٠١٢ـ رسالة لنیل درجة الدكتوراه ـ حقوق القاهرة ـ 

الوجهــة القانونیــة ـ دراســة مقارنــة ـ دار النهضــة د / احمــد محمــد محــرز ـ انــدماج الشــركات مــن 

د / حسـنى المصـرى ـ انـدماج الشـركات وانقسـامها ـ دراسـه مقارنـة ـ دار  ،٨العربیـة ـ ص 

  .٢٠٠٧الكتب القانونیة ـ  

. فـى سـوق المنافسـة ــ النظـام القـانونى لعملیـات التركـز الاقتصـادى د / اسامة فتحى عبادة یوسف

  .نترنتبحث منشور على شبكة الا

د / اسـماء بـن وراد ـ حمایـة المسـاهم فـى شـركة المسـاهمة ـ رسـالة دكتـوراه ـ الجزائـر ـ جامعـة ابـى 

  .٢٠١٧بكر ـ 

  .ـ دار الحامد ـ عمان ١د / بشرى خالد ترك المولى ـ التزامات المساهم فى الشركة المساهمة ـ ط 

د / احمــد ابــو المجــد ـ نظــرة حــول الانــدماج الــدولى  للشــركات والقــانون  ،د / بلیــغ حمــدى محمــود

الواجب التطبیق بشأنه ـ بحث منشور بمجلة القانون ـ كلیـة الحقـوق ـ جامعـة مدینـة السـادات ـ 

٢٠٢٠.  

د / حسـام الـدین عبـد الغنـى الصـغیر ـ النظـام القـانونى لانـدماج الشـركات ـ دار الفكـر الجـامعى ـ 

٢٠١٦.  

ام عیسـى ـ الشـركات المتعـددة القومیـات ـ المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر ـ بیـروت ـ د / حسـ

  .بدون تاریخ نشر

ـــى بســـیونى ،د / رفعـــت الســـید العوضـــى ـــین  واســـماعیل عل ـــات الاســـتراتیجیة ب ـــدماج والتحالف ـــ الان ـ

   .٢٠٠٥الشركات فى الدول العربیة ـ منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة ـ 

فـى مواجهـة عصـر التكتـل والانـدماج ـ  العربـى / سـعید عبـد الخـالق محمـود ـ القطـاع المصـرفى د

  .٢٠٠٢ـ  ١١٢مجلة شئون عربیة ـ العدد 

د / صـبرى مصـطفى السـبك ـ النظـام القـانونى لتحـول الشـركات ـ رسـالة دكتـوراه ـ كلیـة الحقـوق ـ 

  .٢٠٠٠جامعة القاهرة ـ 

قیمة البنك لاغراض الاندماج او الخصخصة ـ الـدار الجامعیـة  د / طارق عبد العال حماد ـ تقدیر

  .٢٠٠٠للنشر والتوزیع ـ عین شمس ـ 



٤٢٦ 
 

د / طـاهر شـوقى مـؤمن ـ دراسـة قانونیـة عـن مجموعـة الشـركات ـ دار النهضـة العربیـة بالقـاهرة ـ 

٢٠١٧.  

ـ جامعـــة  ــــ رســالة دكتــوراه د / طــاهرى بشیرـــ، انــدماج الشــركات التجاریـــة فــى القــانون الجزائــرى

  . ٢٠١٦الجزائر ـ كلیة الحقوق ـ 

د / عبـد البـاقى محمـد الفلكـى ـ انـدماج الشـركات التجاریـة فـى القـانون الامـاراتى ـ دراسـة مقارنـة ـ 

  .مكتبة الجامعة ـ الشارقة

مـة د / عبد الفضیل محمد احمد ـ حمایة الاقلیة من القرارات التعسفیة الصادرة عـن الجمعیـات العا

والفرنســى ـ مكتبــه الجــلاء الجدیــدة ـ  ـ دراســة مقارنــة ـ فــى القــانون المصــرىللمســاهمین 

  .المنصورة

د / على فوزى ابراهیم ـ حمایة الاقلیة مـن القـرارات التعسـفیة فـى قـانون الشـركات العراقـى ـ المجلـة 

  . .٢٠١٦لسنة  ١الجامعیة  ـ العدد 

ة المسـاهمة ـ دار الكتـب القانونیـة ـ د / عماد محمد امین السید رمضان ـ حمایة المسـاهم فـى شـرك

  .٢٠٠٦القاهرة ـ 

  .ـ عمان بدون دار نشر ٢٠١٠د / فایز اسماعیل بصبوص ـ اندماج شؤكات المساهمة العامة ـ 

ـ الشخصــیة المعنویــة للمشــروع العــام ـ رســالة دكتــوراه ـ جامعــة القــاهرة ـ د / فتحــى عبــد الصبورــ

١٩٧٣.  

ة الاجتماعیــة ـ مجموعــة النیــل العربیــة ـ الطبعــة الاولــى ـ العولمــ د / محســن احمــد الخضــیرى

٢٠٠١..  

  د / محسن شفیق ـ المشروع ذو القومیات المتعددة ـ الطبعة الثانیة ـ القاهرة ـ بدون دار نشر ـ. 

  .٢٠١٠د / محمد ابراهیم على  ـ اندماج البنوك ومواجهة آثار العولمة ـ دار الجامعة الجدیدة  ــ 

  .١٩٧٨وقى شاهین ـ الشركات االمشتركة ـ رسالة دكتواه ـ جامعة القاهرة ـ د / محمد الدس

د / محمـد ایمـن عـزت المیـدانى ـ الادارة التحویلیـة فـى الشـركات ـ جامعـة الملـك فهـد ـ السـعودیة ـ 

١٩٩٣.  

علــى شــبكة  د / محمــد حســین اســماعیل ـ الانــدماج فــى قــانون الشــركات الاردنــى ـ بحــث منشــور

  .الانترنت

محمـد علــى محمـد حمــاد ـ انــدماج الشــركات التجاریـة وفقــا لقـانون الشــركات الاردنـى ـ رســالة  د /

   .ماجستیر ـ كلیة الدرایات العلیا ـ جامعة الاردن

الجمــاعى بــین وحــدة الاطــار  ى ـ الشــركات التجاریــة ـ المشــروع التجــارىینــد / محمــد فریــد العر 

  .٢٠٠٦ـ الاسكندریة ـ  القانونى وتعدد الاشكال ـ دار الجامعة الجدیدة



٤٢٧ 
 

ـ دار النهضـة  ١٩٩٨ـ  ١د / حسین محمد فتحى ـ الممارسات الاحتكاریة والتحالفات التجاریةــ ط 

  .العربیة

/  ١١/  ٢٧الـدواعى والنتـائج ـ جریـدة الوفـد ـ الاربعـاء ـ  ،د / محمد محمود عبد ربه ـ دمج البنـوك

٢٠٠٢.  

النشأة والتطور والدوافع والمبررات والآثـار ـ الطبعـة  ،د / محمود احمد التونى ـ الاندماج المصرفى

  .٢٠٠٧الاولى ـ دار الفجر للنشر والتوزیع ـ القاهرة ـ 

د / محمـود صـالح قائـد الاریـانى ـ انـدماج الشـركات كظـاهرة مسـتحدثة ـ دراسـة مقارنـة ـ دار الفكـر 

  .٢٠١٢الجامعى ـ الاسكندریة ـ 

تغییـر شـكل الشـركة " ـ الطبعـة الثانیـة ـ منشـأة المعـارف  د / مـراد منیـر فهـیم ـ تحـول الشـركات "

  .١٩٨٦بالاسكندریة ـ 

والفرنسـى ـ  د / مـراد منیـر فهـیم ـ نحـو قـانون واحـد للشـركات ـ دراسـة مقارنـة بـین القـانون المصـرى

  .١٩٩١الطبعة الاولى ـ منشأة المعارف ـ القاهرة ـ 

النقدیـة للمنافسـه ـ دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع  ـ د / معـین فنـدى الشـناق ـ الاحتكـار الممارسـات 

  .٢٠٠٠ـ ص  ٢٠١٠عمان ـ 

د  / بـن مختـار ابـراهیم ـ سـلطة راس المـال فـى الشـركة المسـاهمة ـ رسـالة دكتـوراه ـ كلیـة الحقـوق 

  ـ الجزائر. ٢٠١٧والعلوم السیاسیة ـ جامعة باتنة ـ 

 ن فـى شـركة المسـاهمة فـى القـانون التجـارىد / منصور داوود ـ حمایـة الحقـوق الاداریـة للمسـاهمی

  .ـ جامعة الجلفة ـ الجزائر ٧الجزائرى ـ مجلة البحوث السیاسیة والاداریة ـ العدد 

د / منصورى الزین ـ دور الدولة فى تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة فـى ظـل اقتصـاد 

  .٢٠١٢ـ  ١١محمد خضیر ـ ع السوق ـ مجلة ابحاث اقتصادیة واداریة ـ الجزائر ـ جامعة 

د / یعقوب یوسف صرخوة ـ الاطار القانونى للاندماج بین البنوك الكویتیـة ـ دراسـة مقارنـة ـ بحـث 

  .١٩٩٣منشور بمجلة الحقوق الكویتیة ـ العدد الرابع ـ السنة السابعة عشر ـ دیسیمبر 

الشــغل القــانونى ـ عــدد أ / امیــور فهــد ـ حقــوق اقلیــة المســاهمین داخــل شــركة المســاهمة ـ مجلــة 

  .٢٠١٤اكتوبر ـ 

لســنة  ٢أ / انعــام رشــید محمــد اســماعیل ـ انــدماج الشــركات وفقــا لاحكــام القــانون الاتحــادى رقــم 

  .٢٠١٧دولة الامارات ـ  ،ـ دراسة مقارنة ـ رسالة ماجستیر ٢٠١٥

ماجســتیر فــى ضــیف وفیــه ـ اســترتیجیة النمــو المصــرفى مــن خــلال عملیــة الانــدماج ـ رســالة أ / 

  .٢٠٠٥العلوم الافتصادیة ـ جامعة منتورى ـ قستنطیه ـ 

ــــــ مقـــــال منشـــــور بالمجلـــــة  محاولـــــة جـــــادة لتاصـــــیل نظریـــــة اصـــــحاب المصـــــالح ســـــعد العنـــــزىأ / 

  .٢٠٠٧ـ  ٤٨ـ العدد  ١٣الاقتصادیة والاداریة ـ الكویت ـ المجلد 



٤٢٨ 
 

ج الشـركات ـ دراسـة تحلیلـة مقارنـة ـ محمـد زیـاد خالـد عیـاد ـ المعالجـة التشـریعیة لآثـار انـدماأ / 

  .٢٠١٦رسالة ماجستیر ـ كلیة الحقوق ـ جامعة الازهر ـ غزة ـ 

مقـران ســماح ـ حمایـة المســاهم فـى شــركات المســاهمة ـ رسـالة ماجســتیر ـ جامعـة محمــد بــو أ / 

  .٢٠١٧ضیاف ـ المسیلة ـ الجزائر ـ 

الشـركات المسـاهمة ـ ماجسـتیر ـ الجزائـر ـ بوعظمـة غانیـة ـ حمایـة الاقلیـة فـى  ،بن مـراح لیدیـةأ / 

  .٢٠١٨جامعة مولود معمرى ـ 

ـــ الجزائــر ـ جامعــة  ـــ رســالة ماجســتیر حماشــى حیــاة ـ الضــوابط القانونیــة لانــدماج الشــركاتأ / 

  .٢٠١٥قاصدى مرباح ـ 

 الكـویتىـ دراسـة مقارنـة بـین القـانون  ـ النظام القانونى لاندماج الشركات حمد سلیمان الرشیدىأ / 

  ص. ٢٠٠٤والمصرى المقارن ـ جامعة الكویت ـ 
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